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  مقــدمــة

  

  

 دورا مهما في حياة الأمم فيما يتصل بحركة السفن و تسييرها            ةتؤدي الملاحة البحري  

في البحار و المحيطات بما في ذلك النقل البحري و ملاحة النزهة و الملاحة العلمية والصيد                

ل جانب القانوني لاستعما  و الأساطيل البحرية، و الموضوع الذي يهمنا في هذه الحركة هو ال           

  .هذه السفن

و إذا تكلمنا عن السفينة و عن البحر و عن التجارة و عن الأخطار البحريـة ، فـلا                   

  . ن الكلام  عنصر الأمان ألا و هو التأمينميمكننا أن نستغني 

و لا شك في أهمية التأمين بصورة عامة و في التجارة البحرية على وجه الخصوص               

 البحرية، و بسبب حجـم الأضـرار المرتبطـة          بسبب الأخطار الخاصة التي تواجه الرحلة     

بالحوادث البحرية التي تتعرض لها السفن و الحمولة ، لذلك كان التأمين البحري أول أشكال               

التأمين التي عرفت، إذ ترجع نشأته إلى نظام القرض البحري الذي عرفه اليونـان، والـذي                

  .انتقل منهم إلى الرومان

م خاص إلا في القرن السادس عشر، حيث صيغت في          و لم يتميز التأمين البحري بنظا     

،  (Guidant de la mer)ر الفرنسية، مجموعة العادات المعروفة بمرشد البح (Rouen)مدينة روان

 1681الذي فصل في قواعد التأمين البحري، و كان أساس القانون الفرنسي الـصادر سـنة         

فتقنـين  لى القانون التجـاري الفرنـسي   والذي انتقل إ المتعلق بالتجارة البحرية ، روهو الأم 

  .  بالتأمينات الجزائريالأمر المتعلقالتأمين الفرنسي ، كما انتقل إلى 

و قد كان التأمين في البداية يتم في صورة تأمين يتولاه أفراد، فكان يعتبر نوعا مـن                 

، ته صـفق   فكرة انتقال المخاطر، حيث تحقق الخطر يجعل المؤمن قد خسر          هاالمقامرة  أساس  

  .أما إذا لم يتحقق فقد صادفه ربح 
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غير أنه مع التطور و مع ارتفاع  قيمة السفينة التي تصل إلى عشرات الآلاف مـن                 

الدولارات، فلو تصورنا مثل هذه الثروة الضخمة تجوب البحار و المحيطات مع علم هلاكها              

 البحريـة و    بسبب تعرضها لأخطار جسيمة ذات خصوصية بحرية، فإن ذلك يضر التجارة          

 لذلك أصـبحت    مما يجعلهم يحجمون عن هذا النشاط ،       الأمان و الثقة بين متعامليها،     قلل من ي

  .هذه العمليات من اختصاص شركات التأمين الضخمة

و من هنا يظهر كيف أن التأمين حاليا لم يبق نوعا من أنواع المقامرة، يقـوم علـى                  

 يقوم على فكرة التعاون و التضامن بـين         فكرة نقل المخاطر من المؤمن له بل أضحى نظاما        

  .المؤمن لهم و توزيع الأضرار

سندرس في هذا البحث نوع من أنواع التأمينات البحرية، ألا و هـو التـأمين علـى                 

السفينة، و هذا بناءا على تقسيم التأمينات البحرية بالنظر إلى القيم المـؤمن عليهـا و هـي                  

، وهي الأقسام الكبرى    ةبضائع، و التأمين على المسؤولي    التأمين على السفينة، التأمين على ال     

للتأمين البحري، و لكل نوع أحكام خاصة به إلى جانب الأحكام العامة التي تـنظم التـأمين                 

البحري، و التي نجدها في تقنين التأمين و كذلك في وثائق التأمين التي تعتبر أحكامها قواعد                

  .داتفاقية تحكم العلاقات بين أطراف العق

  ثـروة و باعتبار أن السفينة هي أداة الملاحة البحرية و هي العنصر الأساسي فـي ال              

البحرية، و عليها ترتكز التجارة البحرية، و عليها و بها تنعقد التصرفات البحرية، و باعتبار               

أن الأسطول البحري التجاري يلعب دورا مهما في التجارة الدولية وفي اقتصاد الدول المطلة              

لبحر ، ومنها الجزائر التي تعتبر دولة ساحلية عرفت تطورا في سياستها الاقتـصادية              على ا 

باعتمادها نظام اقتصاد السوق والتجارة الحرة ، وابتعاد الدولة عن احتكاراتها الكلاسـيكية ،              

مما يفتح المجال للمبادلات الحرة وللاسـتثمارات الآتيـة عـن طريـق البحـر ، وكـذلك                  

قة بنشاط  النقل البحري ، لذلك خصصت هذه الدراسة حـول هـذه الاداة      الاستثمارات المتعل 

وتناولت أهم عقد مرتبط بها ، وهو عقد التأمين ، نظرا لدوره في حمايـة الـذمم وحمايـة                   

التصرفات والعقود البحرية ، وبث الطمأنينة و الثقة بين جميـع المتعـاملين فـي التجـارة                 

  .البحرية
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 بالتأميــن   جزائري ، نجد بأن المشرع أفرد بابا خاصـا         التشريع ال  إلىو بالرجوع   

 1995 ينـاير  25 المؤرخ فـي  07 ـ  95الأمر رم ( البحري في الأمر المتعلق بالتأمينات 

 وأقر  وجاء في الفصل الثالث منه قسم خاص بالتأمين على هيكل السفينة          ) المتعلق بالتأمينات   

، ممـا   انا عن القواعد العامة لعقد التأمين       له أحكاما خاصة به ، ودقق فيها ، وخرج بها أحي          

يجعلنا نفهم بأن لهذا العقد خصائص تميزه عن باقي عقود التأمين وذاتية جعلت المشرع لـم                

. يكتف بالقواعد العامة التي تحكم أركان العقد وخاصة المحل وكذلك التزامـات الطـرفين                 

الجزائري مع التشريع المقارن    ولمعرفة مغزى هذا المسعى ، نقارن ما توصل إليه المشرع           

وذلك لما توصل إليه القانون الإنجليزي الذي يعتبـر مـصدرا تاريخيـا لكـل التـشريعات           

المعاصرة في هذا المجال ، و كذلك مقارنة بالقانون الفرنسي لماله من تأثير مباشـر علـى                 

ن والتي نجـدها    تشريعنا ،  كما سأرجع إلى ما قررته أحكام الممارسة البحرية في هذا الميدا             

في وثائق التأمين المختلفة و منها الوثائق الجزائرية، و في هذا الصدد أشير إلى أن الوثيقـة                 

 باعتبار  CAATالمعتمدة في دراستي هي الوثيقة التي أصدرتها الشركة الجزائرية للتأمينات           

ن البحري على   و أصدرت وثيقة التأمي   ،  أنها كانت الشركة المحتكرة لتأمينات النقل المختلفة        

هيكل السفينة و التي تعتبر حالياً مرجعاً لمختلف شركات التأمين في الجزائر سواء كان رأس               

 للخواص، و التي سنسميها في هذه الدراسة بالوثيقة الجزائرية مقارنـة            ا أو تابع  امالها عمومي 

بري للوقوف على   ، كما سأقارن أحكام التأمين البحري مع أحكام التأمين ال         بالوثائق الأجنبية   

  .الاختلافات الموجودة بينهما وللوقوف على سبب ذلك 

ولا يفوتني أن أشير إلى الصعوبات التي لاقيتها و أنا بصدد البحث في هذا الموضوع               

 سـواء   هامنخاصة المتخصصة   المكتبات الجزائرية   قلة المراجع في    و التي تعود أساسا إلى      

هـذا  ب وعـدم اهتمامهـا     ى أن قلة الكتابات الجزائريـة       الأجنبية أو الجزائرية، كما أشير إل     

الموضوع ، يشكل نقطة سلبية علينا أن نتداركها خاصة و أن للجزائر دوراً تاريخيـاً  لمـا                  

، و كذلك لما يشكله هذا الفرع       خاصة في البحر الأبيض المتوسط      كانت تتمتع به من سلطان      

  . لقوة التجارة الدولية من القانون من أهمية كبرى في الوقت الراهن نظرا
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مع الملاحظة أن الدراسة الممنوحة لهذا البحث  نظرية أكثر منها تطبيقية، لاعتمادي             

 07-95 أمر   ( تالتأميناالمتعلق ب مر  الأعلى ما توصل إليه الفقه في هذا الشأن و كذلك على            

ركة الجزائرية  و كذلك على وثيقة التأمين التي أصدرتها الش       )  1995 جانفي   25المؤرخ في   

اللهم القـرارات   ( للتأمينات، ولشبه انعدام الاجتهادات القضائية الجزائرية في هذا الموضوع          

) المنشورة في المجلة القضائية في العدد الخاص بالغرفة التجارية و البحرية و هي على قلتها              

  .، أساسها الأمر المتعلق بالتأمينات جعل من الدراسة دراسة نظرية

توفق المشرع الجزائري في صياغة أحكام عقد التـأمين البحـري علــى             فما مدى   

السفينة ؟ وذلك من زاويتين نراهما تعكسان ما يمكن أن يكون أصيلا في هـذا العقـد ، ألا                   

وهما نطاق العقد ، وآثاره ، ولهذا تكون الخطة المتبعة في تناول الاشكالية المطروحة كمـا                

  :يلي 

  .تأمين البحري على السفينة نطاق عقد ال: القسم الأول 

  .مشتملات عقد التأمين البحري على السفينة: الفصل الأول 

  .عناصر عقد التأمين البحري على السفينة : الفصل الثاني 

  .آثار عقد التأمين البحري على السفينة : القسم الثاني 

  .التزامات المؤمن له: الفصل الأول 

  .التزامات المؤمن : الفصل الثاني 
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  : القسم الأول 

  عقد التأمين البحري على السفينةنطاق 
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  :تمهيـــد 

تعرف السفينة  بأنها كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجـه الاعتيـاد و                

  .)1 (يثبت لها هذا الموقف من تخصيصها للقيام بالملاحة المذكورة

 تخصص للقيام بالملاحة البحرية فلا تعتبر تلك التي تقـوم           فلكي تعتبر المنشأة سفينة لابد أن     

  .bateauمركبا تسمى بالملاحة النهرية سفينة بل 

كما أن الشرط الثاني لاعتبارها سفينة، هو أن تقوم بالملاحة البحريـة علـى وجـه                

الملاحة النهرية مرة واحدة اعتبرت سفينة والعكس غير صحيح،     بالاعتياد، وحتى و لو قامت      

  .)2( و قام مركب الملاحة النهرية بملاحة بحرية بوجه الاستثناء لا يعد سفينةفل

 ـو بتوافر هذين الشرطين تكتسب المنشأة صفة السفينة، و ذلك بغـض النظـر                ن ع

  .حمولتها و طريقة بنائها و حجمها، و طريقة تسييرها

 ـ(انون البحري   ـ من الق  13ا المشرع الجزائري في المادة      ـو لقد عرفه   ر رقـم    الأم

تعتبر سفينة فـي  "  :ها على أن)  المعدل والمتمم 1976 أكتوبر 23  المؤرخ في 80 ـ  76

عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحريـة، إمـا بوسـيلتها                 

  ".الخاصة و إما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة

هي : "... من القانون البحري على أنها     161بحرية في المادة    كما أنه عرف الملاحة ال    

  ".13الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 

فكما ألحق المشرع تعريف السفينة بالملاحة البحرية، ألحق هـذه الأخيـرة بتعريـف          

كما ذهب إليه الفقه ،  عتماده على عنصر آخر     أن يعرف الملاحة البحرية با    ليه  السفينة فكان ع  

و القانون الفرنسي باعتماد معيار الأخطار البحرية لتعريف الملاحة، ومنه السفينة أداة هـذه              

  .الملاحة

هي منشأة عائمة ذات  بأن السفينة   Emmanuel du Pantavice  ،و نشير هنا إلى تعريف
  ار البحر،طبيعة منقولة قائمة بملاحة تعرضها عادة لأخط

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، القانون البحري ، سلسلة دروس العلوم القانونية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، عباس حلمي ) 1(

 ، وكذلك د ـ مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون البحري ، 08الطبعة الثانية ص
   .31 ، ص 1974منشأة المعارف ، الاسكندرية ، طبعة 

فيما يخص الطبيعة القانونية للسفينة من أنهـا مـال   ،  37ص، نفس المرجع ، مصطفى كمال طه د ـ  ارجع ) 2(
وكذلك تسجيل السفن وآثار    ،  الحالة المدنية للسفينة وتشبيهها بالأشخاص      كذلك  قواعد العقار، و  لمنقول يخضع   

 .هذا التسجيل
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Le navire apparaît comme un engin flottant, de nature mobilière 

affecté à une navigation qui l’expose habituellement aux  risques de la 

mer (1) .    

فهو بهذا التعريف عرف السفينة من جهة وركز على كونها تقوم بالملاحة البحريـة،             

ة أو  عن الملاحة الداخلي  لتفرقتها  المخاطر البحرية، و هذا       في احتوائها  ة هذه الأخيرة   خصوصي وأن

  .النهرية

كما أن السفينة وهي في دور الإنشاء، فإنها وإن لم تصبح بعد صالحة للملاحة ستكون               

 .)2(كذلك بحسب المآل، أي بالنظر للغاية الأساسية من بنائها

أي أنها مخصصة للقيام بالملاحة ويجوز أن تكون محلا للعمليات القانونية البحريـة             

  . من القانون البحري الجزائري 56 و53ن اليه المادت ، وذلك ما ذهبت إكالتأمين البحري

 ـبـل تـشمل جم    فقط  كما أن السفينة لا تتألف  من هيكلها          ع التوابـع الـضرورية     ي

 )3(لاستثمارها، ولا فرق في أن تكون توابع متصلة بها اتصالا ماديـا أو منفـصلة عنهـا                  

 والآلات والشباك وآلات    القوارب والسلاسل والمرساة والرافعات   : وكمثال عن هذه الملحقات   

  .الصيد في سفن الصيد

 لذلك   ، و لما كان الوصف القانوني للسفينة يمتد إلى مجموع هذه التوابع أو الملحقات            

ها التصرفات التي ترد على السفينة كالبيع و الرهن والتأمين دون حاجـة إلـى نـص                 تشمل

ل ومن هذه الناحيـة     خاص، ما لم يوجد اتفاق صريح يقضي بفصل هذه الملحقات عن الأص           

  .)4(تعتبر السفينة مع ملحقاتها وحدة قانونية تشبه المتجر إلى حد بعيد 

  و أشار المشرع الجزائري لملحقات السفينة واعتبرها جزءا منها سواء من الناحية 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1        (      Emmanuel du pontavice , Droit maritime , precis dalloz 12eme edition 1997 , edition 
dalloz , Paris , p 40 .  

البحرية ، بالاشتراك مــع      ، موسوعة الحقوق التجارية ،الجزء الخامس الحقوق التجاريةد السباعيد ـ نها   )2(
   .50ص ، 1965د ـ رزق االله أنطاكي ، مطبعة الانشاء بدمشق ،الطبعة السادسة 

  .51 ص، نفس المرجع ، هاد السباعيد ـ ن )3(
  . 37 ص ، المرجع السابق ،طه د ـ مصطفى كمال ) 4(
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تصبح توابع السفينة   :" والتي تنص   من القانون البحري   52التقنية أو القانونية، وذلك في المادة       

بما في ذلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفينة             

  ".مشتريالدائمة ملكا لل

و السفن عدة أنواع، تختلف إما على أساس الملاحة التـي تقـوم بهـا أو الغـرض                  

 و سفن   الإنقاذالمصنوعة من أجله أو بناءا على حجمها وقوتها، فتوجد السفن العلمية و سفن              

النزهة واليخوت، وأهمها السفن التجارية وهي التي تعمل في الخطوط الملاحيـة المنتظمـة              

  .الركاب أو لنقل البضائعوتكون إما لنقل 

سفن تعمل في أعالي البحار، و سفن عابرة للمحيطـات،         : و السفن التجارية تقسم إلى    

  .)1(و سفن ساحلية، و سفن تعمل في رحلات بحرية قصيرة 

و خاصـة الناقلـة     ،  كما أن حديثنا عن السفن التجارية يجعلنا نذكر الـسفن الناقلـة             

 تعد  من الجودة التكنولوجية و التقنية، و     السفن درجة عالية    للمحروقات، فقد بلغت صناعة هذه      

قها أصبح مستبعدا، و لـو أن        غر من السفن الممتازة من ناحية سلامة الملاحة حتى أن خطر         

كما أن خطر الحريـق     .الأضرار الجزئية تميل إلى الارتفاع بسبب طبيعة تصميم هذه السفن         

و يزداد هذا الخطر إذا كانت نصف ممتلئة        ،  أصبح ضئيلا خاصة إذا كانت خزاناتها ممتلئة        

  .)2( عليها في هذه الحالة من خطر الانفجارىأو فارغة بل يخش

نركز  ، و وإلى كيفية انعقاده إلى تعريف عقد التأمين على السفينة قسمنتطرق في هذا ال   

  به بالنظر إلى عقود التـأمين بـصفة         الذي يعطيه ذاتية خاصة    الشيءعلى محل هذا العقد ،      

عامة، و بالنظر إلى عقود التأمين البحرية بصفة خاصة و التي نستخلصها، أي الذاتية، مـن                

  . ها ضدالقيم المؤمن عليها و كذلك من الأخطار المؤمن 

 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 1965معارف بمصر سنة ، عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية ، الجزء الأول ، دار الجمال الحكيم ) 1 (

   .163ص
  .162ص، نفس المرجع ، جمال الحكيم ) 2(
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  :الفصل الأول 

  عقد التأمين البحري على السفينةمشتملات 

  

نتناول في هذا الفصل ماهية عقد التأمين على السفينة وكيفية تكوينـه ، وسنخـصص      

  .لعقد وكيفية إثباته مبحث أول لمفهوم العقد وخصائصه ، ومبحث ثاني نتناول فيه أطراف ا

  

  :المبحث الأول 

  مفهوم عقد التأمين البحري على السفينة

  

سنتناول في هذا المبحث ماهية عقد التأمين على السفينة و ذلك بالتطرق إلى تعريـف               

هذا العقد انطلاقا  من تعريف عقد التأمين البحري بصفة عامة وصولا إلى محاولة إعطـاء                

أمينات البحرية و خصائص العقد المبرم على السفينـــة،        تعريف يجمع خصائص عقود الت    

  . و سنتطرق بعد هذا إلى مميزات هذا الأخير

  

  :المطلب الأول 

  على السفينةالبحري تعريف عقد التأمين 

  

لعل من أشد الأمور وأصعبها في غالبية الأحيان إيجاد تعريف جامع مـانع لمـسألة               

لتأمين البحري يجدر بنا الأمر أن نعرف أولا عقـد          قانونية، وقبل التطرق إلى تعريف عقد ا      

، وككل ظاهرة قانونية فقد اختلف الشراح والفقهاء في         ة  التأمين وفق ما قررته القواعد العام     

  .إعطاء تعريف جامع مانع لهذا العقد

   من القانون المدني على أن 619ي نص المادة ـرع الجزائري فـه المشـو قد عرف
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لتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المـستفيد الـذي              التأمين عقد ي  "

اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالـة وقـوع                  

الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة ماليـة أخـرى يؤديهـا                  

  ".المؤمن له للمؤمن

ادة أن عقد التأمين هو عقد ينظم علاقة قانونية بـين طـرفين              يستخلص من نص الم   

يسمى أحدهما المؤمن و يسمى الآخر المؤمن له، يتفقان على أن يؤدي الأول مبلغا من المال                

للثانــي، يسمى مبلغ التأمين، عند تحقيق الخطر المؤمن منه، مقابل مبلغ مالي يدفعه الثاني              

  تقاضى مبلغ التأمين شخص آخر يسمى المستفيد يكــون و يسمى القسط أو الاشتراك، وقد ي

و لعل من التعريفات التي جمعت عناصر التأمين هو         ) 1(المؤمن له قد اشترط التأمين لصالحه     

 من أن التأمين هو عملية بمقتضاها يحـصل أحـد   ،Hémard التعريف الذي أعطاه هيمار 

 تحقق خطر ما على أداء من طرف        لصالحه أو لصالح الغير في حالة     ) المؤمن له (الأطراف  

الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من الأخطار يقوم بالمقاصة بينها وفقا لقوانين            ) المؤمن(آخر  

  .)2(الإحصاء، مقابل أداء من المؤمن له و هو القسط 

 مـن   619عريف الذي جاء في المادة      تو الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يكتف بال       

 1995 جانفي   25 المؤرخ في    07-95طى تعريفا ثانيا في الأمر رقم       بل أع ،  القانون المدني   

 مـن   619إن التأمين في مفهوم المادة      "المتعلق بالتأمينات في المادة الثانية منه والتي نصت         

القانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو الغير المستفيد الـذي               

غا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر              اشترط التأمين لصالحه مبل   

   ."المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى

 من القانون المدني نجدها قد تركت تنظيم عقـد          620و الملاحظ أنه بالرجوع للمادة      

القانون المدني، خاصة بعـد     إلى الأحكام التي تضمنها     بالإضافة  التأمين إلى القوانين الخاصة     

  ق ـ المتعل1980 أوت 09 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم 643 إلى 626إلغاء المواد من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
التأمينـات البريـة ،     : ، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري ، الجـزء الأول           عبد الرزاق بن خروف     . د )1(

   .41ص  ،1998مطبعة حيرد ، سنة 
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 ، الخطر في التأمين البحري ،الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة اويقمحمود سمير الشرد ـ     نقلا عن )2(
   .02 ص ،1966

 من هذا الأمر    02 و بالرجوع إلى المادة      07-95ي بالأمـــر   ـغـذي أل ـات ال ـبالتأمين

نتـساءل عـن    ،  قانون المدني    من ال  620المادة  مقتضيات  خاصا وفق   قانونا  و التي تعتبره    

 مستوفيين لكافـة عناصـر      ا  ـأمين خاصة وأن التعريفين جاء    تالهدف من تكرار تعريف ال    

العقد، اللهم إلا إذا سلمنا بأن القانون المدني فرق بين مفهوم وقوع الحادث ومفهـوم تحقـق                 

  .الخطر، وبأن الأمر المتعلق بالتأمينات سوى بين المفهومين

 في هذا الأمر التأمين إلى ثلاث محاور كبرى، وهـي التأمينـات             و قد قسم المشرع   

 هي التأمينـات البحريـة       موضوعنا البرية والتأمينات البحرية والتأمينات الجوية، والذي يهم      

 ـ             مين علـى   أوالتي قسمها المشرع بدورها إلى أقسام وهي التأمين على هيكل الـسفينة والت

  .ات المسؤوليةالبضائع المشحونة وقسم ثالث خاص بتأمين

التـي وردت فـي      المتعلق بالتأمينـات      07-95 من أمر    92و بالرجوع إلى المادة     

الفصل الأول المعنون بأحكام عامة الذي جاء في الباب الثاني المعنون بالتأمينات البحرية في              

أي " . . .الكتاب الأول المعنون بعقد التأمين، نجد تعريفا لعقد التأمين البحري حيث نـصت              

  .قد تأمين يهدف إلى ضمان الأخطار المتعلقة بأية عملية نقل بحريع

غير أن تأمين الأخطار المرتبطة بملاحة النزهة يبقى خاضعا لأحكام الباب المتعلـق             

ومعنى هذا أنه لكي يكون التأمين تأمينا بحريا ،لابـد أن يكـون محلـه               ". بالتأمينات البرية   

  .ضمان أخطار متعلقة بالملاحة البحرية 

  :من خلال ما تقدم تجدر بنا الإشارة  إلى طرح جملة من الملاحظات نوجزها في ما يلي

 أول ملاحظة يمكن الوقوف عليها فيما يخص هذا التعريف هي أن المشرع وضع تعريفـا                -

للتأمين البحري بخلاف التأمين البري الذي لم يعرفه لا في القانون المدني ولا فـي الأمـر                 

ت، مما يجعلنا نفهم لأول وهلة أن التأمين البحري له خصوصيات وأحكـام             المتعلق بالتأمينا 

 تحديد ماهيته بإعطاء تعريف قانوني لمحتواه الشيء الذي كـان           يمميزة جعلت من الضرور   

  .من المعتاد أن يقوم به الفقه بغرض تحديد نطاق تطبيقه وتمييزه عن باقي أنواع التأمين

   ، رغم أن التأمين البحري من أهم مواضيع القانون البحري والملاحظة الثانية تكمن في أنه-
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وأن كل جزء من الرسالة البحرية مرتبط بالتأمين، فنلاحظ أن المشرع البحري لم يتطـرق               

المعـدل والمـتمم     1976 أكتـوبر    23 المؤرخ في    80-76إليه في التقنين البحري في أمر       

  .1998 جوان 25 المؤرخ في 05-98بقانون 

و ) قانون التأمينات القديم   (07-80حظــة الثالثة فنقول أنه بالرجوع إلى قانون         أما الملا  -

تنطبق أحكام الباب الثاني من هذا القانون علـى أي   " منه التي تنص على أنه       120إلى المادة   

وهي المادة  التي تقابلهـا المـادة   " عقد تأمين هدفه ضمان الأخطار المتعلقة بعملية بحرية ما       

نلاحظ بأن النص القديم جـاء أوسـع فيمـا          ). أمر التأمينات الجديد   (07-95ر   من الأم  92

يخص عنصر التعريف و هو المحل و الذي هو ضمان الأخطار المتعلقة بعملية بحرية فـي                

هـل أن   ،  حين النص الجديد يتكلم على الأخطار المتعلقة بعملية نقل بحري، فالتساؤل هـو              

لبحري انطلاقا من فكرة العملية البحريـة التـي تعنـي           المشرع أراد تضييق نطاق التأمين ا     

ومنها مـا هـو     ،  سلسلة من العمليات الخاصة بالملاحة البحرية و التي تكون مباشرة كالنقل            

متصل بصورة غير مباشرة بالملاحة كالإرشاد و القطـر و الرسو والإصلاح والبناء والنقل             

النقل البحري، مما يجعلها عمليـة موحـدة        البري أو النهري أو الجوي للبضائع، قبل أو بعد          

، و مبدأ    بأجزاء متسلسلة يجب أن تخضع لنظام قانوني واحد حسب مبدأ الفرع يتبع الأصل            

 واكتفى المشرع في النص الجديد بفكرة النقل البحري الذي هو جزء من             )1( الوحدة التجارية 

 عرف مشكل تحديـد نطـاق       العملية البحرية، خاصة إذا عرفنا أن  المشرع الفرنسي بدوره         

ففي النص القديم كان نطاقه محددا  بمفهوم الرسالة البحرية ثم اتسع فـي              ،  التأمين البحري   

النص الجديد بمفهوم العملية البحرية، وهذا راجع لمسايرة المـشرع لخـصوصية التـأمين              

تأمين البحري وخصوصية العمليات البحرية والممارسة البحرية التي أوجبت توسيع نطاق ال          

  .في النصوص القانونية خاصة وأنه يبقى خاضعا للممارسة ولإرادة الأطراف في تعاملاتهم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ،2000 ، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر سـنة             علي بن غانم   )1 (

   .41ص
  

  



14

 92رع الجزائري نرجع إلى النص بالفرنسية فالمـادة         و كمحاولة لمعرفة إرادة المش    

 و هـذا  le transport maritime ولم تتكلم علىopération maritimeأوردت مصطلح 

يقابله عملية بحرية، إذا النص العربي في الأمر الجديد لم يوضح الإرادة الحقيقية للمـشرع               

 الأصح لأننا لو سلمنا بأن النص       وعلينا أن نعتبره خطأ في الترجمة وأن النص بالفرنسية هو         

 07-95 مـن الأمـر      124العربي هو الصحيح لوقعنا في تناقض عند محاولة شرح المادة           

اللتـين  المتعلـق بالتـأمين ،       07-80 من قانون    149التي تقابلها المادة    المتعلق بالتأمينات   

ي ما يخص امتداد العقد     أجازتا التأمين على السفينة أثناء البناء أو الرسو في الموانئ وكذلك ف           

 مـن   136لأخطار برية أو نهرية أو جوية في ما يخص التأمين على البضائع حسب المادة               

  .)1( 07-80 من قانون 160 التي تقابلها المادة 07-95الأمر 

و نستخلص أن المشرع الجزائري أخذ بمعيار العملية البحرية وهو معيار واسع ومـرن              

 الملاحة البحرية ويتطابق ومعيار طبيعة عقـد التـأمين          يتطابق وفق مقتضيات وخصوصية   

البحري الذي هو عقد تجاري خاضع لمبدأ حرية التعاقد، وللمتعاقدين أن يتفقان على النطاق              

، لـقـالمكاني والزماني للعقد وليس للمشرع أن يحدده في عملية واحدة بأن يحصره في عملية الن              

وحدة العمليات البحرية بأن يخضع جزءا منهـا        ورة أخرى على المشرع أن لا يقسم        ـو بص 

  .لقواعد عقد التأمين البري وجزءا آخر لقواعد التأمين البحري

يكون بذلك قد حذى حذو المشرع الفرنـسي        ،  و بأخذ المشرع لمعيار العملية البحرية       

 الفرنـسي    لتشريع أي،  الذي يعتبر مصدرا تاريخيا مباشرا للتشريع الجزائري والذي بدوره          

أثر بالقانون الإنجليزي، وكلاهما وسع في نطاق التأمين البحري على السفينة والبضائع إلى             ت

  .أخطار غير بحرية أصلا، وهي مسائل استفاد منها القانون الجزائري 

و كخلاصة لما تقدم نختتم مسألة تعريف التأمين البحري بنوع من الدقـة والتركيـز               

  .يبير والعميد رودياربجمع مزايا تعريفي الفقيهين العميد ر

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .52ص، نفس المرجع ، علي بن غانم ) 1 (
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هو عقد بمقتضاه يقبل شخص يـسمى المـؤمن         " فنجد أن العميد ربيير عرفه بما يلي        

تعويض شخص آخر يدعى المؤمن له عن الضرر الذي لحقه في رسالة بحرية مـن جـراء                 

سبة المبلغ المؤمن عليه مقابل دفع قسط، ويجب قبل كل شيء ذكر            بعض الأخطار في حدود ن    

  .)1(" الطرفين الحاضرين أي المؤمن والمؤمن له و أعوانهما في هذا العقد

هو عقد بمقتضاه يتعهد المؤمن مقابل "و بالمقابل نجد أن العميد روديار عرفه على أنه        

ء التحقق المحتمل خلال عملية     دفع قسط بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به من جرا          

  .)2(" بحرية معينة لخطر أو أكثر منصوص عليه في العقد

  :من خلال هذين التعريفين نحاول الوصول إلى تعريف ثالث يجمع مزايا كلا منهما

عقد التأمين البحري هو عقد بمقتضاه يقبل شخص يسمى المؤمن تعويض           " أن  : فنقول

 الذي لحقه في عملية بحرية معينة من جراء التحقق شخص آخر يدعى المؤمن له من الضرر

المحتمل لخطر أو أكثر منصوص عليه في العقد في حدود نسبة المبلغ المؤمن عليه مقابـل                

دفع قسط ويجب قبل كل شيء ذكر الطرفين الحاضرين أي المؤمن والمؤمن له وأعوانهمـا               

  ".في هذا العقد

البحري عقد، بـين شخـصين طبيعيـين أو         و بهذا التعريف نكون قد بينا أن التأمين         

معنويين ويمكن أن يتدخل وسيط في إبرام هذا العقد، ومحل هذا العقد هو وقوع خطر ينـتج                 

 نطاقه عملية بحرية متفق على تعيينها، كما ينتج عن هذا العقد آثار هي التزامات               ،عنه ضرر 

لتأمين من طرف المؤمن    الطرفين وأهمها دفع مبلغ القسط من طرف المؤمن له، ودفع مبلغ ا           

  .عند تحقق الخطر

  إلى جانب التأمين  البحري  أمين تأقسام ال أما التأمين على هيكل السفينة فهو قسم من 

 و مصطلح هيكل السفينة يستعمل عادة فـي          ، على البضائع والتأمين على المسؤولية    

ذه الأخيرة في العقـد      و يمكن أن تستثنى ه      ، العقود الخاصة بالسفينة ككل أي بكل مشتملاتها      

  . كما يمكن أن تدرج فيه و تبقى تسمية العقد الوثيقة بوثيقة التأمين على هيكل السفينة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

   .41ص، المرجع السابق ،  على بن غانم )1(
   .41ص، المرجع السابق ،  على بن غانم )2(
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 المؤمن عليها، والقيمة المؤمن عليهـا       و الذي يميز هذه الأقسام عن بعضها هي القيم        

هذا التأمين هي السفينة، ومع الممارسة البحرية، أوجبت الضرورة أن يتفرع عـن هـذا               في  

النوع من التأمين تأمينات أخرى تابعة للـتأمين على السفينة كالتأمين علـى أجـرة النقـل                

وجودا وعدما، وسـنتطرق    والتأمين على الديون والمسؤولية، وهي تأمينات مرتبطة بالسفينة         

إليها لاحقا بنوع من التفصيل لكن دراستنا ستنصب على التأمين على السفينة وفق ما قـرره                

  .المشرع ووفق وثيقة التأمين الخاصة بها

  .و التأمين على السفن ينقسم إلى قسمين، تأمين لرحلة أو رحلات معينة وتأمين لمدة معينة

  :مين البحريأ من التأمين انطلاقا من تعريف التو يمكن أن نعطي تعريفا لهذا النوع

فهو عقد تأمين بحري، بمقتضاه يقبل شخص يسمى المؤمن تعويض شـخص آخـر              

 المؤمن له، عن الضرر الذي لحقه في خلال عملية بحرية معينة حول سفينة معينـة،                ىيدع

القيمـة  من جراء التحقق المحتمل لخطر أو أكثر منصوص عليه في العقد، في حدود نـسبة                

  .المؤمن عليها، مقابل دفع قسط، مع ذكر طرفي العقد أو من يمثلهما وذكر السفينة محل العقد

و منه، و احتراما لخصائص التعريف وأهمها أن يكون مختـصرا يمكـن أن نـصل إلـى                  

تأمين بحري محله ضمان الأخطار البحرية   عقد  التأمين على السفينة هو     عقد  : التعريف التالي 

  .ى سفينةالواقعة عل

و الملاحظ أن المشرع لم يعط تعريفا لهذا النوع من التأمينات البحرية لا في القـانون             

  .القديم ولا في الأمر الجديد

التامين على السفينة ننتقل إلى إبـراز أهـم   لعقد و بعد هذه المحاولة  لإعطاء تعريف  

  .خصائص هذا العقد

  

  :المطلب الثاني 

  ى السفينةخصائص عقد التأمين البحري عل

هو عقد رضائي ينعقد نتكلم في هذا الصدد عن الخصائص الجوهرية لهذا العقد، 

  ي التعاقد ،ـبمجرد أن يتبادل طرفـاه وهمـا المؤمن والمؤمن لـه التعبير عن إرادتهما ف
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وبالرجوع إلى .)1( ن طرفيهبيابق الإيجاب والقبول ـ تطد هو عقد يتم بمجر،  بمعنى آخر 

  . المتعلق بالتأمينات ، نجد بأن الكتابة شرط للإثبات وليس للانعقاد 07 ـ 95ر  أم97المادة 

 وهو عقد إذعان لانتفاء المناقشة الحرة لشروطه بين الطرفين وهو عقد احتمالي وفقا للقواعد              

بالإضافة إلى أنه عقد تعويض يهـدف إلـى جبـر           . العامة التي صنفته مع العقود الاحتمالية     

ما أنه من العقود التجارية والتي تتم في منتهى حسن النية، ولمعرفة واسعة             الضرر لا غير، ك   

  .لهذه الخصائص نحاول التوسع في كل خاصية على حدى

  

  

  التأمين على السفينة عقد إذعان : الفرع الأول

  

يعتبر عقد التأمين من عقود الإذعان لأنه لا يبرم بتفاوض حر بين الطرفين لشروطه،              

 شروطها في   ؤمن لهم   أمين وهي قوية بمركزها الاقتصادي تفرض على الم       بل إن شركات الت   

وثيقة مطبوعة، ولا يملك هؤلاء إلا قبولها دون مناقشة ولهذا كان عقد التأمين مـن عقـود                 

  .الإذعان وكانت الحرية التعاقدية فيه محدودة

د مـن   و إذا كان عقد التأمين من عقود الإذعان فإنه يخضع لما تخضع له تلك العقـو               

أحكام نص عليها القانون في القواعد العامة، فإذا تضمن العقد شروطا تعسفية جاز للقاضـي               

  منها وفقا لما تقضي به ) المؤمن له( المذعن   الطرف نيغ الشروط، أو أن ي هذه  يعدل  أن

  من القانون المـدني    622 و قد نص المشرع الجزائري في هذا السياق في المادة            )2( العدالة

 و اعتبرها باطلة و     الشروط التعسفية التي يمكن للمؤمن أن يدرجها في العقد         جملة مــن    على

  .نص في آخر المادة على أن هذه الشروط لم تأتي على سبيل الحصر

  إلا أن هناك رأي مخالف لخاصية الإذعان في عقد التأمين البحري  سبق  وأن  أثاره أحد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ لطيف جبر كومـاني ، القانون البحري ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعـة الأولـى ، عمـان     د )1(

     .254 ، ص 1996
  .421 ص  ،1998، القانون البحري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، طبعة مال طهد ـ مصطفى ك) 2(
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  :له أن مثل هذا الوصف بدأ يتلاشى لسببينبقو" Ripert" "العميد ربير"أكبر الفقهاء وهو 

أن التأمين البحري يتم بين أصحاب سفن و بين شركات تجارية على درايـة تامـة                 - 1

بشروط العقد، عكس التأمين البري كالتأمين على الحريق مثلاً أين  يكون  المؤمن له               

 . من عامة الناس يصعب عليه حتى فهم عبارات العقد

العقد يجبر المؤمنين على التقليل من الـشروط التـي ليـست            إن الطابع الدولي لهذا      - 2

لصالح المؤمن لهم، و هذا من أثار المنافسة و العمل على الاحتفاظ بالعملاء و خوفاً               

 .من التجائهم إلى مؤمنين أجانب

كما أن المشرع و بتدخله في تنظيم أحكام هذا العقد فهو قد قلل من المواد الآمرة التي                 

كما انـه   . ؤمن، و ترك المجال واسعا أمام الطرفين للاتفاق على بنود العقد          هي في صالح الم   

في أغلب البلدان تعد وثائق التأمين من طرف تنظيمات تجمع بين المؤمنين و المؤمن لهم كما      

له سمـسار   ،  المؤمن له   أن  بالإضافة إلى   . هو الحال في الاتحادية الفرنسية للتامين و النقل       

 ممـا يعيـد     من المؤمنين من يقدم أحسن العروض لصالح موكلـه،        مختص يبحث و يختار     

 ممـا   التوازن بين مركزي الطرفين ، والذي يجعل صفة الإذعان تقل وطأتها في هذا العقد ،              

 ومع ذلك فان هـذه الـصفة لا تـزال           .)1(يجعل القول بإذعانية هذا العقد قد تلاشت صحيحا       

ما كذلك في تنفيذه ، فللمؤمن مركز ممتـاز و          تصبغه ، وهي لا تظهر فقط عند التعاقد ، و إن          

أقوى عند التنفيذ ، ويظهر هذا في التزامات الطرفين وفي جزاءات الإخلال بها ، وسنتطرق               

  .لهذا لأحقا في القسم الثاني 

  

  التأمين على السفينة عقد احتمالي:   الفرع الثاني 

  

ه وهو الخطر غير مؤكـد      عقد التأمين بصفة عامة هو من العقود الاحتمالية لأن محل         

  الوقوع وغير  مستبعد  الوقوع كمـا أن هذه الاحتمالية الموجودة في المحل تقترن باحتمالية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .154ص، المرجع السابق ،  علي بن غانم )1(
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ت العملية ستسفر النتيجة الاقتصادية لهذا العقد، فلا يعرف الطرفان أثناء إبرام العقد ما إذا كان 

عن كسب أو خسارة بالنسبة لكل واحد منهما، فإذا تحقق الخطر ولم يدفع المؤمن إلا قـسطا                 

يسيرا، فإنه يحصل على مبلغ التأمين كاملا وهو لا يتناسب إطلاقا مع ما دفعه من أقـساط،                 

فتكون الصفقة في صالحه، أما إذا تخلف الخطر، فهو لن يحصل على مقابل ما دفعـه مـن                  

 ومع هذا فإن هذه الخاصية يقل ظهورهـا فـي           )1(قساط، وتكون الصفقة في صالح المؤمن       أ

التأمين البحري بالنظر لما هي عليه في التأمين البري، لأن التأمين البحري أصـبح مـزودا                

بكثير من التقنيات العلمية والمختصين، كما أن المؤمن لهم الذين هم تجـار ممتهنـين لهـم                 

شرية والقدرة على استخدام هذه الفنيات، مما يجعلهم في نفس مستوى قوة            إمكانيات مادية وب  

  . المؤمنين تقريبا ويستعملون نفس وسائلهم بغية التقليل من احتمالية العقد

صحيح أن المؤمنين لا يستـسلمون      "و قد ذكر هذه الملاحظة العميد ريبير حينما علق قائلا           

ى الحصول على المعلومات الدقيقـة عـن الـسفن          دائما للصدفة، فهم يبحثون في نواديهم عل      

المؤمن عليها، وطوروا معلوماتهم الفنية ويقومون حتى بالتحريات الضرورية ونوعوا العقود           

   ."المبرمة بتقسيم الأخطار، فاختيار الأخطار هو تقليل من الطابع الاحتمالي للعقد

تمـادهم علـى التكنولوجيـات      فإلى جانب قوة المؤمنين في التقليل من احتماليـة العقـد باع           

المتطورة، فإن المؤمن لهم وحسب الممارسة العملية قد نظموا أنفسهم في جماعات و عملـوا        

  .)2( الاقتصادية و التجارية الكبرى تعلى الدقة و التوقع لا سيما في الاستثمارا

  

  التأمين على السفينة عقد تعويض: الفرع الثالث 

  

رر الذي يلحق المؤمن له من جراء تحقق الخطر،         بمعنى أنه يهدف إلى تعويض الض     

التـي   للإثراء و جني الربح وهذه الخصيصة من أهم خصائص عقد التأمين و              يكون وسيلة   لا أن   

  :تميزه عن المقامرة و الرهان ، ويتفرع عن مبدأ التعويض في التأمين البحري النتائج التالية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، القانون البحري الليبي ، الجزء الثاني ، الشركة العامـة للنـشر والتوزيـع     عبد الحميد عشوش حمدد ـ  أ  )1(

   .180ص ، 1977بنغازي 
   .151 ص ، المرجع السابق ، علي بن غانم)2(
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 أنه لا يجوز التأمين على الشيء الواحد لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة               ـ  

تى لا يجني المؤمن له من هذه العقود المتعددة نفعا يفـوق الـضرر              على قيمة هذا الشيء ح    

  .اللاحق به

  . لا يجوز التأمين على الشيء بمبلغ يزيد عن قيمته الحقيقيةـ

لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يلتزم بـه المـسؤول                 ـ  

  .عن إحداث الضرر

تأمين إلى المؤمن له فإنه يحل حلولا قانونيـا فـي حقـوق    إذا قام المؤمن بدفع تعويض ال    ـ  

  .)1(المؤمن له ودعاواه تجاه الغير المسؤول 

و تجمع التشريعات على الصفة التعويضية لعقد التأمين البحري، فنجد المجموعة 

بطلان كل مطالبة بفائدة من وراء التأمين إذا كان الطالب لم "الفرنسية للتأمين تنص على 

  ".ة حادثة يتكبد أي

عقد التأمين البحـري    "كذلك تنص المادة الأولى من قانون التأمين الإنجليزي على أن           

هو العقد الذي بمقتضاه يتعهد المؤمن بتعويض المؤمن له ضـد الخـسارات الناشـئة عـن                 

كما تنص المادة الرابعـة مـن نفـس         " المخاطر البحرية بالطريقة وفي الحدود المتفق عليها      

  .)2(طلان كل تأمين يتضمن معنى المقامرة أو الرهانالقانون على ب

 على هذا 95/07 من الأمر 30أما في القانون الجزائري فقد أكد المشرع في المادة 

يخول تأمين الأموال "المبدأ في تأمين الأضرار بوجه عام حينما نص في هذه المادة على أنه 

الحق في التعويض حسب شروط للمؤمن له في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، 

عقد التأمين ولا يمكن أن يزيد هذا التعويض حسب شروط عقد التأمين على مقدار استبدال 

  ".تعويض المؤمن عليه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .422 ص ، المرجع السابق ، كمال طه د ـ مصطفى-)1 (
      1984 الطبعـة الأولـى     ، بة نهضة الـشرق ، القـاهرة  ، القانون البحري ، مكتهجت عبد االله قايد د ـ ب   -)2(

  . 322ص 
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لا " من نفس الأمر على أنه       95      وفيما يخص التأمين البحري بالذات فقد نص في المادة          

  ".يجوز لأي كان أن يطالب باستفادة التأمين إذا لم يلحقه ضرر

التعويضية لعقد التأمين البحـري           وكخلاصة لما تقدم نقول أن المفهوم الحالي للخاصية         

والذي تأخذ به معظم التشريعات وتقره وثائق التأمين العالمية يتضمن معنى مزدوجا بالنسبة             

للمؤمن له والمؤمن، فبالنسبة للمؤمن له نرى أن له الحق في  التعويض عن الكارثـة التـي                  

فاء بالتعويض تـم    ألمت به وفي حدود الضرر الحاصل فعلا، ويستوي في ذلك أن يكون الو            

ه مـن   ؤافبمعرفة مؤمن واحد أو عدة مؤمنين كما يستوي أن يكون هذا التعويض قد تم استي              

  .المؤمن نفسه أو من الغير المسؤول عن الضرر

أما بالنسبة للمؤمن فهو مسؤول فقط عن تعويض الضرر الحاصل وفقا للحدود المذكورة في              

  لمؤمن عليه أيهما أقل، فمبلغ التأمين أو القيمة الحقيقية وثيقة التأمين أو القيمة الحقيقية للشيء ا

للشيء المؤمن عليه هي المعيار أو الأساس الذي يأخذ به في تحديد قيمة التعويض وهي الحد                

الأقصى لالتزامات المؤمن إزاء المؤمن له، الأمر الذي يستبعد جواز التأمين علـى الـشيء               

  .)1(اء لدى مؤمن واحد أو عن طريق تعدد التأمينات المؤمن بما يزيد عن قيمته الحقيقية سو

  

  التأمين على السفينة من عقود حسن النية:  الفرع الرابع 

  

  نصوص  وقد أشارت ،العقود  إن مبدأ حسن النية من المبادئ العامة التي تسود جميع 

  ـن  م01 فقرة 107القانون المدني على ضرورة  توفر حسن النية فـي العقـود فالمـادة 
  

  و مع"  لما اشتمل عليه وبحسن نيــةطبقايجب تنفيذ العقد "القانون المدني الجزائري تنص 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .325 ص  ، المرجع السابق ،هجت عبد االله قايدد ـ ب -)1(
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،   )1( ذلك فإن لحسن النية معنى خاصا في عقد التأمين فهو يقوم على حسن النيـة المطلـق                

الذي يجب أن يسود العقد عند تكوينه وخلال تنفيذه، وقد نص المشرع الجزائري فـي هـذا                 

يعتبر التأمين لاغيا في جميـع حـالات        " على أنه    07-95 من الأمر    110السياق في المادة    

  ".الغش الذي يرتكبه المؤمن لـه 

 منهــا        كما يلتزم المؤمن بأن يمتنع عن كل ما من شأنه تغيير المخـاطر المـؤمن              

أو زيادتها و أن يخطر المؤمن بما يجد من حوادث أثناء تنفيذ العقد و أن يتخذ كل التـدابير                   

المناسبة لمنع تحقق الخطر أو للحد من آثاره الضارة عند تحققه أو للمحافظة على حقوقه قبل                

 بقولهـا  07-95 من الأمر 113و هذا ما أشارت إليه المادة . )2(الغير إذا وقع الحادث بفعله      

يترتب على كل تصريح غير صحيح يقدمه المؤمن عن سوء نية بخصوص حادث ما سقوط               "

المشرع الفرنسي على المبدأ منذ زمان وأكده في التقنين الجديد إذ جاء في المادة              وقد نص   " التأمين

يكون كل تأمين يتم بعد الكارثة أو وصول الأشياء المؤمن عليها أو السفينة الناقلة              "  172-4

باطلا، إذا كان الخبر معلوما بعد انعقاد العقد في المكان الذي تم توقيعه أو في المكان الـذي                  

ويتجلى الأخذ بمبدأ حسن النية من خلال تعليـق المـشرع           " أو المؤمن تواجد فيه المؤمن له     

 اء الخطر لوقوعه أو لوصول الـسفينة سـالمة        فلبطلان التأمين في هذه الحالة على العلم بانت       

بمبدأ حسن النية المفترض وغلب الوجـود المـادي         وفي حالة عدم إثبات العلم أخذ المشرع        

  .)3(للخطر وهي من الأنظمة الأصيلة بالتأمين البحري المؤيدة للقول بذاتيته 

  

  التأمين على السفينة عقد تجاري    :  الفرع الخامس 

  

 1975 سـبتمبر    26 المؤرخ فـي     59ـ  75أمر  ( تعتبر المادة الثالثة من القانون التجاري       
عملا تجاريا كل عقد يتعلق بالتجارة البحرية، ولا شـك فـي أن التـأمين               ) المعدل والمتمم   

  البحري يكون  عملا  تجاريـا بالنسبة  للمؤمن  الذي  يسعى إلى  الربح  من  خلال  قيامه
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .255 صالسابق ، د ـ لطيف جبر كوماني  ، المرجع  -)1(
  .423 ص ، المرجع السابق ، كمال طهد ـ  مصطفى  -)2(
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وكذلك ارجع لمقال مبدأ حسن النية في التأمين البحري ، مجلة  . 166علي بن غانم ، المرجع السابق ، ص  -)3 (
   .77 ، ص 15 عدد1987الرائد العربي ، سنة 

  

كون تجاريا إلا إذا كان تابعا لعمل تجـاري  له فإنه لا ي بعمليات التأمين، أما بالنسبة للمؤمن

تطبيقا لنظرية الأعمال التجاري بالتبعية، فإذا لم يكن تابعا لعمل تجاري كما لو تعلق الأمـر                

  .)1(بالتأمين على سفينة نزهة ارتفعت عن العقد صفته التجارية 

سـعا فيمـا    و بما أن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة المذكورة آنفا تركت المجال وا            

 العقود المتعلقة بالتجارة البحرية عقودا تجارية، فكان علـى المـشرع أن             ليخص اعتبار ك  

يكون أكثر دقة في تعداده لهذه الأعمال التجارية، و هو الشيء الذي قام به في تعديل القانون                 

 حيث عدل بموجـب المـادة       1996 ديسمبر   9 المؤرخ في    27 - 96التجاري بموجب أمر    

:    و جاء في الفقرة الرابعة منها     ) 59–75أمر  (نه المادة الثانية من القانون التجاري       الرابعة م 

  ...".كل عقود التأمين و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية"...

عـددت الأعمـال     ) 59– 75أمر  (و الملاحظ أن المادة الثانية من القانون التجاري         

الثالثة من نفس القانون التي عددت الأعمال التجارية        التجارية بحسب الموضوع عكس المادة      

 عمـلا تجاريـا     1996بحسب الشكل ، فالمستخلص أن عقد التأمين البحري كان قبل تعديل            

 ثم أصبح عملا تجاريا بحـسب       -3بحسب الشكل بسبب شمولية العبارة المستعملة في المادة         

  .البحري ضمن تعدادهاالموضوع بموجب تعديل المادة الثانية و إدراج التأمين 

و كاستثناء لما تقدم يرى الأستاذ علي بن غانم أنه يمكن للتأمين البحري أن يأخذ صفة العمل                 

 قد يحدث لا سيما في حالات الحرب أن تلعب الدولة دور المـؤمن              ( : ، حيث قال     الإداري

ن لـديها ضـد     البحري حفاظا على بقاء تجارتها و حماية اقتصادها فتلزم المؤمن لهم بالتأمي           

  كتاجر  و ليس  ةـعام ا كسلطة ـا و يظهر دورهـالأخطار الحربية و يكون التأمين إلزامي

يسعى إلى تحقيق الربح فيوصف ويكيف التأمين بالنسبة للمؤمن بأنه عقد إداري كما قـضى               

  .مجلس الدولة في أكثر من قرار في هذا الشأن

   التأمين على السفن  الوطنية  ورقابة  سفنكما  تتدخل  الدولة  في  حالة  الحرب باقتصار
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   .423ص ، المرجع السابق ، كمال طه د ـ مصطفى  -)1(

  

  

العدو وهذه من خصوصيات التأمين البحري تفرضها لمنع نشاط المؤمنين الأجانب والتأمين            

 البحري الذي يكون ثـروة      أسطولها  ، خاصة على   إلزاميا فتجعل التأمين    .)1(  )على أموالهم 

 فرنسا خلال الحربين    إليهتجارية هامة ، وعاملا تجاريا فعالا في اقتصادها ، وهذا ما لجأت             

 وإذا أردنا أن نفرق بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي في هذه النقطة ،              .)2(العالميتين    

ن الا في حالات الخطـر القـصوى ،         نجد بأن المشرع الفرنسي لم يلتجئ إلى إلزامية التأمي        

وهي حالة الحرب وما ينتج عنها من آثار مدمرة ، بينما المشرع الجزائري لم يكن في نفس                 

، وهذا راجع لكونه نظم أحكام عقود التـأمين         الظروف ، ومع ذلك قرر إلزامية هذا التأمين         

ر نظام عـام فـي      من نتائج تمس بمصلحة طرفي العقد ، وتؤدي إلى تقري           عنها   بلما يترت 

ميدان التأمين لا يجوز مخالفته والخروج عنه، وذلك بغية تنظيم موضوع التأمين كموضوع              

 القانونية الناتجة عنه بغية  إيجـاد  كز لترتيب المراهمن مواضيع القانون الهامة، وبغية تنظيم    

 موازنة بين مصلحتين متناقضتين، وهما مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمن له وكـذلك بـين             

  .إرادتهما و قوتهما

كما يتدخل المشرع بقواعد آمرة لتنظيم التأمين نظرا لما ينطوي عليه من أهمية كبرى              

  في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم يكتف بتنظيم أحكامه بل تعدى ذلك إلى إقرار إلزامية 

 ـ ى مبـد  ـى مبدأ حرية التعاقد وإل    ـي أصله إل  ـام بهذا العقد الذي يخضع ف     ـالقي ان ـأ سلط
الإرادة، وهذا الخروج عن الأصل ما هو إلا تدخل في صالح الطرفين من جهة وفي صـالح                 

  .الغير الذي لا تربطه أية علاقة بالعقد، والذي قد تصله آثار هذا الأخير
  

و الإلزامية مقررة إما لأهمية موضوع التأمين ولنتائجه، وإما لخطورة يحتويها الشيء            

  .حال في التأمين البري على السياراتالمؤمن عليه كما هو ال

نفس الشيء نجده في التأمين على السفن، فقد أقر المشرع الإلزامية على مثـل هـذا                

  كل سفينة مسجلة في الجزائر يجب "  والتي نصت   07-95 من أمر 192العقد في المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  . 148ص، المرجع السابق ، بن غانم  علي) 1(
)2(  RENE RODIER  , Droit maritime , precis dalloz , 1963 , librairie dalloz , Paris  p412  

  

  

 بها وعن طعون    لحقتأمينها لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر عن الأضرار التي يمكن أن ت           

   ." من هذا الأمر192الغير أيضا حسب مفهوم المادة 

يعاقب على عـدم الامتثـال الإلزاميـة        ":لأمر   من نفس ا   1 فقرة   199و تنص المادة    

 أعلاه، بدفع غرامة من 196 و195 و194 و193 و192التأمين المنصوص عليها في المواد 

  ".   دج100.000 دج إلى 5.000

و الإلزامية جاءت هنا لأهمية التأمين البحري على السفن، من الناحيـة الاقتـصادية              

ضخمة وثروات بحرية مهددة بأخطار بحرية، لابـد        والتجارية ولما تمثله من رؤوس أموال       

  .من تقرير ضمان لحمايتها

كما أن هذه الإلزامية جاءت على سفن جزائرية وعلى شركات تأمين جزائرية، فهـي              

  .جاءت لمصلحة مؤمن ومؤمن له جزائريين

كما جاءت في مصلحة الغير المتضرر من فعل الـسفينة وحـسب المـادة الـسابقة،                

الأضرار التي تلحق  بالغير من جراء التصادم الذي تتـسبب فيـه الـسفينة               فالمشرع يقصد   

  .المؤمنة

غير أن السفينة قد تكون خطرة لا بتحركها فقط بل بحمولتها أيضا، كما هو الحال في                

السفـن الناقلة للمحروقات، وبما أن الجزائر تعتمد اقتصادياتها على هذه المادة و أن موانئها              

ة لا تخلو من ناقلات النفط، فكان علينا أن نشير إلى الإلزامية المقررة لمثل              و مياهها الإقليمي  

 المتـضمن   1972 جـوان    07 المـؤرخ فـي      17-72هذا النوع من السفن، بمقتضى أمر       

  ن ـالمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة ع

، والتي جاء فـي المـادة       1969 نوفمبر   29 في   لها ببروكس التلوث بالمحروقات الموقع علي   

السابعة من هذه الاتفاقية إلزامية اكتتاب تأمين لمثل هذه السفن لتغطية مسؤولية مالكها عـن               

أضرار التلوث الناتج عن حمولتها، ولقد نظمت هذه الاتفاقية إجراءات التأمين في مثل هـذه               

اءت بسبب درجة خطورة آثار الحمولة عند تحقـق         الحالة والواضح أن مثل هذه الإلزامية ج      
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الخطر، والضرر اللاحق بالغير وفي هذه الحالة لابد أن نفهم مصطلح الغير بمفهوم أوسـع               

  .   وأعم من مفهومه في حالة التصادم

  

  :المبحث الثاني 

  على السفينةالبحري تكوين عقد التأمين 

  

لصحة العقود فيمـا يخـص صـحة        عقد التأمين على السفينة يخضع للقواعد العامة        

الرضى وأهلية الأطراف ومشروعية المحل ووجوده وكذلك مـشروعية الـسبب، فبالنـسبة             

تطبيق قواعد الأهلية فيما يخصه، فهو شركة أسهم فـي          ب يتعلق فيما   إشكالللمؤمن، لا يوجد    

 عـن   أغلب الأحوال تقوم بعمل تجاري، فهو بذلك يعتبر تاجرا، ونفس الشيء إذا كان عبارة             

شركة ذات شكل تعاضدي وتقوم بالتأمين، فالمشرع التجاري اعتبر التأمين البحـري عمـلا              

  .تجاريا بغض النظر عن القائم به

أما بالنسبة للمؤمن له، فيشترط أن تكون له الأهلية التجارية إذا كان عقد التأمين يعتبر               

  .تجاريا بالنسبة له

نا مشروعين، فإذا كـان العقـد مبرمـا         أما فيما يخص المحل والسبب، فلا بد أن يكو        

لضمان تجارة غير شرعية، فيعتبر باطلا لعدم مشروعية المحل، وكذلك فيما يخص الخطـر              

  .)1(المؤمن منه، فلا بد أن يكون موجودا، وإلا كان العقد بدون محل 

سنتطرق أولا إلى أطراف العقد، المؤمن والمؤمن له ونتناول كذلك وسطاء التـأمين،             

  لا يخلو من تدخل هؤلاء الوسطاء، لكن في خلال دراستنا لهذا   الميدان  في هذا عاقد لأن الت

العقد سنتناول لاحقا أثار العقد بالنسبة لأطرافه الأساسيين أي المؤمن والمؤمن له، ونـستبعد              

ن حديثنا عن آثار التأمين، لأن العقد الذي يربطه بهذا الميدان هو عقد الوكالة فـلا                مالوسيط  

  .تطيع الحديث عن آثار الوكالة عند حديثنا عن آثار التأمين وهذا سنراه لاحقانس

  

  :المطلب الأول 

  دــراف العقـأط

    نجد أن المشرع حدد من خلال 07-95 من الأمر 02بالـرجوع إلـى نص المادة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (Emmanuel Du pantavice , op cit  p537 .   

  

له وفي بعـض الحـالات سمـسار     قد التأمين أطراف العقد وهم المؤمن والمؤمنتعريف ع

  .التأمين ونحاول التطرق بنوع من التفصيل إلى تعريف كل طرف على حدى

  
  

  نــؤمـالم: الفرع الأول 

  

المؤمن هو من يتحمل الخطر بمقتضى عقد التأمين ويعتبر الطرف الأول فـي العقـد     

مبالغ طائلة ويواجه أخطار جسمية فإنه يتطلـب رؤوس أمـوال           ولما كان التأمين يعقد على      

 لا يقوى عليها الأفراد، ومنه فإن التأمين لا تباشره اليوم إلا شركات تأخذ شكل شركة                كبيرة

  .المساهمة

و تقوم هذه الشركات بتعويض المؤمن له في حالة وقوع الحادث أو تحقـق الخطـر                

 المؤمن له للشركة، و لذلك تسمى بشركات التـأمين          المبين بالعقد نظير أقساط محددة يؤديها     

بأقساط محددة وقد تباشر التأمين البحري جمعيات تأمين تبادلي، ويقصد بها كل جماعة تضم              

ا بينهم بتعويض الضرر الذي يلحق أحـدهم        مأشخاصا معرضين لأخطار متماثلة يتعهدون في     

  .)1(عند تحقق الخطر من مجموع الاشتراكات المدفوعة منهم 

والمؤمن قد يكون شركة واحدة أو عدة شركات يتحمل كل منها جزء من الخطر المؤمن منه،      

فيلتزم عند وقوع الكارثة بتحمل جزء من التعويض بحسب نسبة الجزء الـذي تحملـه مـن                 

الخطر المؤمن منه، وفي هذه الحالة يكون المؤمن له قد أبرم تأمينا جزئيا ولا نكون بـصدد                 

معناه الدقيق، ويلجأ المؤمن له لهذه الصورة من التأمينات عندما تكون قيمـة             تعدد التأمينات ب  

الشيء المؤمن عليه ضخمة ويرفض كل مؤمن على حدى تغطيتها بمفرده كما هو الحال في               

تأمين السفن، أو تجنبا لسوء العواقب الناجمة عن وحدة المؤمن كما لو أفلس هذا الأخير وقد                

خرى مشروعة وهي التأمين عند كل مؤمن على خطر يختلف عن           يأخذ تعدد التأمين صورة أ    

  الخطر الذي يضمنه المؤمن الآخر كأن يؤمن شخص على سفينته ضد أخطار الحرب  عند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   .424 ص ، المرجع السابق ، كمال طهد ـ مصطفى  )1(
  

  

تعدد المؤمنون وكذلك التأمينات في     مؤمن وضد أخطار البحر العادية عند مؤمن آخر ، وقد ي          

حالة التأمينات المتعاقبة زمانيا أو مكانيا ، كما لو عقد المؤمن له تأمينات متعددة على نفـس                 

الأشياء المؤمن عليها وضد نفس الأخطار ولكن تختلف كل وثيقة من حيث المدة أو المكـان                

  .الذي يسرى فيه التأمين

دد تأمينات بمعناه الحقيقي وإنما نكـون بـصدد تعـدد           ومثل هذه الحالات لا نكون بصدد تع      

   لن يحصل عند تحقق الخطر المؤمن عليه إلا على تعويض  لأن المؤمن له للمؤمنين وذلك

  )حالة التأمين الجزئي(واحد أو عدة تعويضات لا تتجاوز القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه 

  .صف بها التأمين البحريت يالأمر الذي لا يتعارض مع الصفة التعويضية التي

أما تعدد التأمينات الذي يتعارض مع الخاصية التعويضية لعقد التأمين البحري يعنـي             

   مرة عن قيمة الشيء كاملة وضد نفس   التأمين عليه أكثر من تم أن الشيء المؤمن عليه قد 

لحقيقيـة لهـذا    الأخطار وذلك لدى مؤمنين مختلفين مقابل مبالغ تجاوز في مجموعها القيمة ا           

وتعدد التأمينات بهذا المعنى محظور قانونا ليس فقط في القانون الجزائري بل في             )  1(الشيء

  .كل تشريعات العالم بما في ذلك القانون الفرنسي والإنجليزي

  هي الطريقة المتخذة ف la co-assurance    أو التأمين المشتركالمؤمنين  تعدد أماو 

البحرية لما تنطوي عليه من فائدة سواء للمؤمنين أو المؤمن لهـم،            عادة في تغطية المخاطر     

فإن طبيعة الروابط التي تحكم المؤمنين المجتمعين في عقد واحد، وحسب الفقـه والقـضاء               

الفرنسي فإن كل مؤمن مسؤول وبدون تضامن في حدود الحصة التي قبل أن يؤمنها، كما أن                

وهو مؤهل لأن يتلقـى كـل     l`aperiteur اعة لجماعة المؤمنين ممثل أو نائب على الجم

الوثائق والإثباتات من المؤمن له نيابة عن الجماعة وذلك في إطار تـسيير وثيقـة التـأمين                 

  .)2(وتنفيذها وهذه الصلاحية لا تعطيه الحق في تمثيل باقي المؤمنين أمام القضاء 

  ام القضاء، وهذا  عكس ذلك، فلممثل الجماعة أن يمثلها أمVIALLARو يرى الفقيه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .319 ص قايد ، المجع السابق ،بهجت عبد االلهد ـ  )1(
)2 (             Emmanuel du pantavice , op cit  p 537  
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يرجع إلى وجود أو عدم وجود بند في وثيقة التأمين يعطيه هذه الـصلاحية كمـا أن                 

  .)1( ؤمن له، يرجع لما قررته بنود وثيقة التأمينتضامنهم أو عدم تضامنهم اتجاه الم

  يرى بأن بند تمثيل الجماعة اذا احتوته الوثيقة ، متعلق   RODIEREإلا أن الفقيه 

بتسيير مصالح الجماعة ، وهذا لا يؤدي إلى تمثيلهم أمام القضاء ولا يؤدي إلى أن يتحمـل                 

لذي التزم بتغطية جزء من المخاطر هو لوحده جميع ما يترتب عن الدعوى القضائية ، وهو ا        

  .)2(وليس كلها 

 توضح غياب التضامن فيما بين 28و الملاحظ أن وثيقة التأمين الفرنسية في بندها 

و بالرجوع إلى الوثيقة الجزائرية فلا نجد بندا خاصا بهذه  .المؤمنين المجتمعين في عقد واحد

  .الأحكام

 ـ   المتعلـق  مـن الأمـر    03ي المـادة  و بالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد نص ف

التأمين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطية الخطر نفـسه فـي             "على أن   بالتأمينات  

إطار عقد تأمين وحيد، يوكل تسيير و تنفيذ عقد التأمين إلى مؤمن رئيسي يفوضـه قانونـا                 

  ".المساهمون معه في تغطية الخطر المؤمنون الآخرون

ضح لنا تضامن أو عدم تضمان المـؤمنين، وجـواز تمثيـل            و من نص المادة لا يت     

المؤمن الرئيسي لباقي المؤمنين أمام القضاء، وبدون وجود حالات تطبيقية معروضة علـى             

القضاء، وخلو وثيقة التأمين الجزائرية من هذه الأحكام، يجعلنا نفسر بأن تنفيذ عقد التـأمين               

موجب هذه المادة يجعل له الحق فـي تمثيـل          بالتفويض القانوني الممنوح للمؤمن الرئيسي ب     

باقي المؤمنين أمام القضاء، أما فيما يخص تضامن أو عدم تضامن المؤمنين اتجاه المؤمن له               

فرأي أن نترك هذه النقطة لما يتفق عليه الأطراف في وثيقة التأمين كما ذهب إلى هذا الفقيه                 

VIALLAR.   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
.  

) 1 (                               Antoine VIALARD , Droit maritime , premiere edition 1997 , preses 
univeritaires de  France . p98 .  
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)2(                                                                 Rene RODIER , op cit  p 412 .         

  

 أن المؤمن يمكن أن يكون شخصا طبيعيا وهذا موجـود فـي             و في الأخير نشير إلى    

، حيث أن الأعضاء المكونين لها يقومون بدور المؤمن كل على حدى فـي              )1(جماعة االلويدز 

أغلب الحالات، وتحت مسؤوليته، وطبقا لقوته المالية وسمعته في مجال التأمين ولرتبته فـي              

فردي دون أن تكون للجماعة مـسؤولية       الجماعة فيتحمل كل عضو ما تعهد به وعلى أساس          

  .)2(عن التزامات الأعضاء 

نجدها تحدد شكل شركات المتعلق بالتأمينات مر الأ من 215و بالرجوع إلى المادة 

تخضع شركات التأمين أو إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري : " التأمين بنصها

  :وتأخذ أحد الشكلين الآتيين

   .سهمشركة ذات أـ 

   .شركة ذات شكل تعاضديـ 

غير أنه عند صدور هذا الأمر، يمكن الهيئات التي تمارس عمليات التـأمين دون أن               

فإما أن تكون شركة أسهم فتخضع      " يكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية         

يها أمر  بذلك لأحكام القانون التجاري الخاصة بالشركات ذات الأسهم وللأحكام التي نص عل           

  . كذلك95-07

إما أن تأخذ شكل شركة تعاضدية وهي شركة مدنية لا تهدف للـربح ونـشاطها غيـر                 و  

  .، وإنما هدفها هو تعاون أعضائها لتحقيق الأمان بينهمتجاري

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ائق التي أصدرتها و القواعـد      من أكبر المؤسسات العاملة في مجال التأمين البحري، و لقد أثرت الوث           :  اللويدز -1
ـــد لويالتي أقرتها،  في معظم التشريعات و التنظيمات العالمية ، و أصل هذه المؤسسة مقهى مملوك لإدوارد                  

)EDWARD  LLOYD  (  الذي اقترن اسمه  بهذا المقهى اللندني و الذي ظهر في القرن السابع عشر، و الذي
 انتقل هذا المقهى إلى شارع اللومباردين بلندن 1691مور البحرية، و في سنة كان مكانا لالتقاء جميع المهتمين بالأ

و أصبح مركزا لبيع السفن و البضائع و عمليات التأمين، ثم تحول نادي اللويدز إلي مؤسسة متمتعـة بشخـصية                    
ضائها و تجميع    غرضها تسيير عملية التأمين و حماية المصالح التجارية و البحرية لأع           1871قانونية و ذلك سنة     
لمزيد من التفصيل ارجع إلى . و أصبحت حاليا أكبر مؤسسة عالمية في مجال التأمين البحري      . المعلومات البحرية 

 24 عـدد    89 و إلى مجلة الرائد العربي سنة        44سمير الشرقاوي في مرجعه الخطر في التأمين البحري ص          . د
  .ة تيسير العكش  ، ترجم في مقال سجلات اللويدز و تصنيف السفن86ص 

  .18ص  ، 1989سنة  34عدد ، مجلة الرائد العربي ،  اللويدز تبحث عن تفسها، يوسف جناد -2
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  هـن لـؤمـالم: الفرع الثاني 

  

هو كل شخص له مصلحة في المحافظة على سلامة الأموال المؤمنة مـن مخـاطر               

ا أو الدائن العادي، ذلك لأن      السير في البحر وهو قد يكون مالك السفينة أو الدائن المرتهن له           

السفينة تشكل عنصرا هاما من عناصر الذمة المالية للمجهز المدين، وعلى ذلك فأن للـدائن               

 مصلحة مشروعة في التأمين على السفينة، والتأمين هنا يمكن أن يكون جزئيا             زالعادي للمجه 

  .)1(في حدود مبلغ الدين 

وري أن المؤمن له يجمع عادة وبصفة خاصة        و وفقا للقواعد العامة يرى الأستاذ السنه      

في التأمين على الأضرار بين صفات ثلاث، فهو أولا الطرف المتعاقد مع المؤمن و الـذي                

يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين و المقابلة للالتزامات المؤمن ويسمى بهـذه              

ؤمن منه و يسمى بهذه الـصفة       الصفة طالب التأمين، و هو ثانيا الشخص المهدد بالخطر الم         

المؤمن له، و هو ثالثا الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عنـد                

وقوع الكارثة المؤمن منها، ويسمى في هذه الصفة المستفيد ، فإذا اجتمعت هـذه الـصفات                

يكـون  له دون طالـب التـأمين أو المـستفيد و    الثلاث لشخص واحد غلبت تسميته بالمؤمن

  .المفروض أنه هو في الوقت ذاته طالب التأمين أو المستفيد

و المؤمن له يتعاقد مع شركة التأمين إما أصالة عن نفسه و إما عن طريــق نائب                

  .)2(و النائب يكون في أكثر الأحوال وكيلا عن المؤمن له 

 أنه قد يعقد    و بالمقابل نجد أن مثل هذه التعاملات قد تنطبق على التأمين البحري فنجد            

التأمين لحساب شخص غير معروف وقت التعاقد و لكنه سيعرف بعد وقوع الحـــادث و               

له الحق فيه، ويختلف عن التأمين الذي  هذا النوع من التأمين يسمى بالتأمين لحساب من يثبت

  يجريه الوكيل بالعمولة إذ أن الموكل الأخير معروف للوكيل وإن لم يفصح عنه للمؤمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .326صالمرجع السابق ، , بهجت عبد االله قايد د ـ  ـ )1(
د ـ عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، عقود الغرر وعقد التأمين ، المجلد السابع ، دار احياء ) 2(

   .1171 ص،1963التراث العربي ، بيروت ، لبنان 
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ى لا يكون المؤمن له معروفا للوكيل وقت التعاقد ولكن شخـصيته            أما في الحالة الأول   

سوف تعرف وقت تحقق الخطر المؤمن منه بماله من مصلحة في المحافظة على الأمـوال               

المؤمنة، وهذا النوع من التأمين نادر الوقوع بالنسبة للسفن لأن المؤمن يعرف دائمـا اسـم                

ثير الحدوث بالنسبة للتأمين على البضائع وخاصة مالك السفينة فلا داعي لإخفائه عنه ولكنه ك    

الوثائق العائمة وذلك لكثرة التعامل على البضائع أثناء نقلها في البحر فيصعب تحديـد مـن                

يكون مالكا لها وقت تحقق الخطر المؤمن منه، ولهذا تحرر الوثيقة لشخص غير معين وقت               

  .)1(العقد 

ن في غالب الأحوال المالك الحقيقي للسفينة فالمؤمـن له في التأمين على السفينة يكو

و قد يكون شخص آخر له مصلحة في المحافظة على السفينة وسلامتها وهذا ما أكدته المادة 

يمكن كل شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال " بقولها 07-95 من أمر 93

  ".هأو اجتناب وقوع خطر أن يؤمنه بما في ذلك الفائدة المرجوة من

فللدائن المرتهن مثلا أن يؤمن السفينة المملوكة لمدينه حفاظا على حقوقه ومصالحه، 

  .)2(و كذلك لبناء السفينة أن يكتتب تأمينا عليها و هي في ورشته و هي في طور البناء 

  

  نـاء التأميـوسط: الفرع الثالث 

   مباشرة، فقد جرى الأصل بين المؤمن والمؤمن له في   يتم  التأمين البحري إذا كان 

العمل على تدخل وسطاء لإبرام هذا العقد، وهذا الوسيط إما أن يعمل لحساب المؤمن أو 

 لحساب المؤمن له أو لحسابهما معا، وقد ورد في جماعة لويدز أنها تضم بجانب مكتتبــي

لا تتم  أمينالتأمين سماسرة للتأمين، يعتبرون بمثابة وكلاء عن المؤمن لهم ويلاحظ أن عمليات الت

و في ) 3(مباشرة بين المؤمن لهم و المكتتبين بل بواسطة السماسرة المشتركين في جماعة اللويدز

  هذا السياق نجد أن المشرع الجزائري خصص لوسطاء التأمين الفصل الأول من الباب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 327 ص ، المرجع السابق ،بهجت عبد االله قايدد ـ  )1 (
 سنتطرق لموضوع بناء السفينة لاحقا، ونرى كيف اعتبر المشرع الآلات والمواد وهي في الورشة سفينة وأخضعها )2(

  .للقانون البحري
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   .426ص، المرجع السابق ، كمال طه د ـ مصطفى  )3(

  

 وفرق بين الوسطــــاء الوكلاء على المؤمنين 07- 95الثالث من الكتاب الثالث من أمر 

و سمى الأول بالوكيل العام للتأمين، ونصت المادة  ، ء الوكلاء على المؤمن لهمو الوسطا

الوكيل العام للتأمين شخص طبيعي يمثل شركة أو : " الفقرة الأولى من الأمر على أن253

و قد نظم   ..."عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن اعتماده بهذه الصفة

أما الوسيط الوكيل على . وواجباته الناتجة عن عقد الوكالة المشرع طريقة عمله وحقوقه 

:  من نفس الأمر258المؤمن له، فقد سماه المشرع بسمسار التأمين و هو حسب المادة 

سمسار التأمين شخص طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالب "

 يعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ، و التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين

  ".و مسؤولا تجاهه

فسمسار التأمين على خلاف وكيل التأمين، إما أن يكون شخصا طبيعيا و إما أن يكون 

شخصا معنويا ، يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط، وتعتبر هذه المهنة نشاطا تجاريا 

تأمين للتسجيل في السجل و عليه يخضع سمسار المن نفس الأمر  259بمقتضى المادة 

بذلك يخضع للالتزامات التجارية كما اعتبره المشرع وكيلا للمؤمن له و  التجاري و هو

مسؤولا اتجاهه، فهو بذلك يخضع لأحكام الوكالة، فترتب عليه واجبات تجاه موكله نتعرض 

  :  لها فيما يلي

يتقيد بتعليمات موكله يجب على السمسار أن يتصرف وفقا للصلاحيات الممنوحة له وأن ـ 

   دور مخالف لهذه التعليمات التي توضع ي ولا يملك الحرية للقيام بأ ،  بصحتهاقتنعو إن لم ي

 من واجبه تحذير ونصح موكله حين يرى أن هعادة وفقا لقواعد ومنطقية معترف بها، غير أن

  .التعليمات التي يتلقاها غير مناسبة لحسن إنجاز العمل

سمسار أيضا القيام بتنفيذ توجيهات موكله وبذل أقصى جهد مستطاع  من واجبات الـ 

لإنجاز عمله خلال أقصر فترة زمنية ممكنة بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف 

  .المحيطة
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    .)1( ملزم بتوظيف مهاراته خدمة للمهمة التي يضطلع بها أنه ـ 

  

  :المطلب الثاني

  هـوشكلفينة البحري على السعقد التأمين  إثبات

  

نتناول في هذا المطلب إثبات العقد وشكله ، والإثبات المقصود هنا هو المتعلق 

بالانعقاد ،وليس بالتنفيذ أي الخاص بالكارثة والضرر ، وهي العناصر التي سنراها لاحقا 

  .ونرى كيفية إثباتها 

  

  دـقـات العـإثب: الفرع الأول 

  

 كما أشرنا شرط للإثبات فحسب وهذا ما نص يثبت عقد التأمين البحري بالكتابة وهي

يثبت عقد التأمين البحري " التي تنص 07-95 من أمر 97عليه المشرع الجزائري في المادة 

بوثيقة التأمين، ويمكن إثبات التزام الطرفين قبل إعداد الوثيقة بأي وثيقة كتابية أخرى لا 

 للجزء التنظيمي في تقنين 1-172ادة و هذا ما نصت عليه الم" سيما وثيقة الإشعار بالتغطية

 الإنجليزي، و هذا كون أن عقد التأمين 1906 من قانون 22التأمين الفرنسي و المادة 

  تستبعد الشروط الخاصة  حيث ،شروطا مختلفة   يتضمن  بذاته و قد  معقد  البحري هو عقد

ص على أخطار أخرى، الشروط العامة الواردة في وثيقة التأمين، أي قد تستبعد أخطار و تن

من هنا تبقى الكتابة هي الوسيلة المثلى لإثبات البيانات الهامة كتاريخ سريان العقد وطبيعة 

، و الأخطار  عـأمين والأقساط الواجبة الدفـالشيء المؤمن عليه وقيمته و مبلغ الت

   .)2(المضمونة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  

    .39 ، صRéactionعن مجلة " سماسرة التأمين "، 1989 لسنة 24دد ع، عن مجلة الرائد العربي )1(
  .134علي بن غانم ، المرجع السابق ، ص  )2(
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و يقصد بوثيقة الإشعار بالتغطية المشار إليها آنفا أنها وثيقة تثبت وجود عقد التأمين و هي 

إعداد وثيقة التأمين مذكرة مؤقتة تسلم للمؤمن له في انتظار البت النهائي لتغطية الخطر و

التي يحرر فيها عقد التأمين بصفة نهائية فالعقد يكون تاما بمجرد التراضي وتحرير هذه 

تثبت وجود هذا العقد و إذا حررت وثيقة التأمين النهائية سرى العقد التي المذكرة أو الوثيقة 

 و تأخذ وثيقة )1(النهائية من تاريخ الاتفاق و ليس من تاريخ التوقيع على وثيقة التأمين 

  .الإشعار بالتغطية صورتان في الواقع العملي

أن يكون المؤمن قد قبل طلب التأمين، وفي سبيل تحرير الوثيقة : الصورة الأولى

  .النهائية

و إعدادها لتوقيعها الذي يستغرق وقتا يلجأ إليها المؤمن باعتبار نشاط التأمين يعتمد 

  .على السرعة

ذه الوثيقة فيكون المؤمن لم يبت بعد في طلب التأمين فيمضي وثيقة أما الصورة الثانية له

الإشعار بالتغطية لطالب التأمين طول الوقت الذي يحتاجه لفحص الطلب والفصل فيه بالقبول أو 

بالرفض، و لا يعتبر التعاقد النهائي قد تم في هذه الحالة بمجرد وصول المذكرة المؤقتة إلى طالب 

  .تبر أن هناك تعاقدا مؤقتا على تغطية الخطر المطلوب التأمين فيهالتأمين و إنما يع

  التعاقد المؤقت رجع طالب التأمين على المؤمن بمبلغ  هذا فإذا تحقق الخطر أثناء قيام
قسط التأمين للمؤمن عند تسلمه لوثيقة الإشعار بالتغطية   و نرى أنه يكون قد دفع  ، التأمين

 وثيقة الإشعار بالتغطية قد حققت الغرض المقصود  ذلك تكونفي الصورتين السابقتين و ب
   .)2(منها 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .89 صعبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، د ـ  )1(

   .  1185د ـ عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  )2(
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  دـقـل العـكـش:  الفرع الثاني

  

مر الأ من 98البيانات الواجب توفرها في وثيقة التأمين فقد نصت المادة أما فيما يخص 

  :يجب أن يحتوي عقد التأمين على ما يلي"التأمينات على أنه المتعلق ب

  

  تاريخ ومكان الاكتتاب -

اسم الأطراف المتعاقدة ومقر إقامتها مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أن مكتتب  -

  .ن أو لحساب من سيكون له الحق فيهالتأمين يتصرف لحساب مستفيد معي

  الشيء أو المنفعة المؤمن عليها -

 الأخطار المؤمن عليها والأخطار المستبعدة -

 مكان الأخطار -

 مدة الأخطار المؤمن عليها -

 المبلغ المؤمن عليه -

 مبلغ قسط التأمين -

 الشرط الإذني أو لحامله إذا اتفق عليه -

 "توقيع الطرفين المتعاقدين -

  
عد هذه الوثيقة وفق نموذج تكون عادة الشروط العامة منه مطبوعـة كما أن المؤمن ي

و يكمــل بملحق يحوي الشروط الخاصة المتعلقة بطرفي العقد و بالخطر و مقدار القسط 

 227و مبلغ التأمين، وتعد الوثيقة وفق نموذج تؤشر عليه إدارة الرقابة و لقد نصت المادة 

وط العامة لوثيقة التأمين أو أية وثيقة أخرى تقوم تخضع الشر"  على أن 07- 95من الأمر 

  ".مقامها لتأشيرة إدارة الرقابة التي تستطيع أن تفرض العمل بشروط نموذجية

   واضحة و بارزة و إلا بطل البند إذا كان   بحروف  الوثيقة محررة بنود تكون  و لا بد أن 
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وثيقة التأمين في العمل أشكالا مختلفة  تتخذ ، و) 1( يتعلق بحالة من حالات البطلان أو سقوط

فهي قد تكون اسمية أو لأمر أو للحامل، و عادة تكون وثيقة التأمين البحري على السفن 

وثيقة اسمية، و لا يتم نقل الحق الثابت فيها للغير إلا بإثبات إجراءات حوالة الحق 

  .)2(المنصوص عليها في القانون المدني 

 على السفينة عقد نموذجي يعد من المؤمن لضمان هيكل كما تعتبر وثيقة التأمين

السفينة و ملحقاتها وكذلك مسؤولية مالك السفينة أو المجهز عن الأضرار الناجمة عن تحقق 

  .الأخطار المضمونة

  : وثيقتين للتأمين على السفن 07-80و قد صدر في الجزائر في ظل قانون 

كل السفينة ما عدى سفن الصيد و النزهــة الأولى و هي وثيقة التأمين البحرية على هي

و السفـــن الشراعية، و ذات المحركات المساعدة، و وثيقة التأمين البحري لسفن الصيد 

 الساري المفعول آنــــذاك 07-80و كلاهما أشارتا في بدايتهما إلى خضوعهما لقانون 

خيرة على تخصيص عمل و باعتبار أن التأمين  كان من احتكار الدولة، فقد عملت هذه الأ

شركات الوطنية و هي شركات عمومية، و أسندت تأمين النقل بصفة عامة و النقل البحري ال

  . بصفة خاصة إلى الشركة الجزائرية لتأمين النقل

و مع التغيرات التي حصلت في السياسة الاقتصادية للجزائر وانفتاح السوق على المنافسة 

مجال التأمين وظهور شركات خاصة برؤوس أموال في ها الحرة، وتخلي الدولة عن احتكار

  .  خاصة، مما جعل عدة شركات تهتم بالتأمين البحري وهي تسعى إلى إصدار وثائق تأمين بحرية

غير أن الوثيقة المعتمدة حاليا و التي تعد مرجعا لوثائق الشركات الأخرى هي وثيقة 

ة وثيقتها السابقة للتماشي مع التطور الشركة الجزائرية للتأمينات التي عدلت في ديباج

   ما أكدته ديباجتها، ثم  ، وهذا و أصبحت خاضعة له  07-95القانوني الحاصل بموجب أمر 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

 من القانون المدني تشترطان وضوح الكتابة حماية للمتعاقدين وخاصة 622 والمادة 07-95 من أمر 7المادة ) 1(
  .لهللمؤمن 

   .335ص، المرجع السابق ، هجت عبد االله قايد د ـ ب )2(
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عالجت في فقراتها الأخطار المضمونة ثم الأخطار المستبعدة، فمدة ضمان الأخطار، فنطاق 

و انتقلت إلى ) الشيء المؤمن عليه(حدود التأمين، أي أماكن الملاحة، ثم تحديد قيمة التأمين 

، فحالات بطلان و فسخ التأمين و تسوية التعويضات تحديد حقوق والتزامات المؤمن له

  .)1(منتهية بمعالجة مسألتي التقادم و الاختصاص

و ختاما علينا أن نشير إلى أن الاختلاف الجوهري بين التأمين على السفينة و التأمين 

على البضاعة يكمن في كون أن الأول لا يعرف المؤمن سوى المؤمن له نفسه الذي وقع 

ة التأمين وهو المجهز الذي اتفق معه على شروط العقد و الملتزم بدفع قسط التأمين معه وثيق

وصاحب الحق في التعويض، في حين نجد في التأمين على البضاعة أن وثيقة التأمين هي 

سند قابل للتحويل، فالمؤمن لا يعرف وقت التأمين من الذي سيثبت له في النهاية الحق في 

  .)2(التعويض 

  

  :الثاني الفصل 

  عناصر التأمين على السفينة

    

لعل أنه من أهم مواضيع هذا البحث موضوع هذا الفصل، لأننا سنتطرق فيه إلى النقاط التي 

تعطي لهذا النوع من التأمين خصائص أصيلة به و ذاتية تميزه عن باقي أنواع التأمينات، 

تأمين على السفينة  تخالف سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، لوجود بعض الأحكام في ال

القواعد العامة في التأمين البحري بصفة عامة، و هذا ما سنجده عند دراستنا للقيم المؤمن 

عليها و إن اختلفت فهي تكون وحدة تميز هذا التأمين عن باقي التأمينات الأخرى، و كذلك 

  .   هذا العقدعند تناولنا الأخطار المؤمن عليها و التي هي المحور الذي يرتكز عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
منها التأمين البحري على :  النقابة الفرنسية للتأمين البحري والنقل أصدرت في الثمانينات خمس وثائق للتأمين)1(

، و من قراءة الوثيقة 1984 ديسمبر 13السفن ماعدا سفن الصيد و النزهة، و السفن ذات المحرك الثانوي بتاريخ 
يلاحظ فيها محاولة التحديث و التبسيط كرد فعل لمراجعة وثيقة اللويدز للسفن والبضائع تحت تأثير المنافسة التي 

  . 139ارجع للأستاذ علي بن غانم في مرجعه السابق ص . الدولية

  .23ص، المرجع السابق ، اوي رقد سمير الشوحمد ـ م )2(
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  :المبحث الأول 

   المؤمن عليهالمصلحةا

  

ا بصدد دراسة التأمين على السفينة، فإن القيمة الرئيسية المؤمن عليها هي بما أنن

هيكل السفينة و ملحقاتها و ذلك وفق المفهوم الذي أعطاه إياها المشرع الجزائري، حيث كان 

التأمين في السابق يميز بين الهيكل و الآلات أو المحرك، فكان يتم التأمين عليها بصفة 

صبحت وثيقة التأمين على الهيكل لا تقوم بهذه التفرقة، و ذلك حتى لا منفصلة و لكن حاليا أ

و لا . يتخلى المؤمن له على السفينة في حالة خسارة الهيكل بينما يظل المحرك سليمـا

يقصد بالملحقات المحرك فقط و إنما القوارب و الرافعات و جميع الآلات المستعملة في 

  .الملاحة البحرية

سة البحرية و التشريع البحري، أصبحت هناك قيما تعتبر لواحق و مع تطور الممار

أجرة النقل و الديون الناشئة عن استغلال السفينة للنقل و : للسفينة و رسالتها البحرية و هي

  . كذلك مقدار مسؤوليتها في موضوع التصادم و موضوع الخسائر المشتركة

يكون محلا للتأمين البحري، و الأصل أن كل مال معرض للأخطار البحرية يجوز أن 

  .ومجموعة الأموال القابلة للتأمين البحري قد تكون أموالا مادية أو غير مادية

  

  :المطلب الأول 

  القيم المادية المؤمن عليها

  

  .تشتمل القيم المادية على هيكل السفينة وملحقاتها وكذلك مجموعة الديون والأجرة

  

  السفينة و لواحقها: الفرع الأول 

  بر الأموال المادية من أقدم القيم المؤمن عليها و تأتي السفينة على رأس الأموال تعت
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التي يجوز التأمين عليها، ولا يقتصر التأمين على جسم السفينة فحسب، بل يشمل ملحقاتها 

أيضا و هي الآلات و الأدوات اللازمة للملاحة، كما يجوز التأمين على السفينة و هي في 

يضمن المؤمن في هذه الحالة فضلا عن المخاطر البحرية التي تتعرض لها طور البناء و

 و على العموم فالمشرع )1(السفينة أثناء البناء كالحريق ومخاطر إنزال السفينة في البحر

تشتمل " إذ جاء فيها 07- 95 من الأمر182الجزائري تطرق للقيم المؤمن عليها في المادة 

 والأجهزة المحركة لها ولواحقها و توابعها التي يملكها المؤمن القيمة المقبولة هيكل السفينة

أما الوثيقة الجزائرية للتأمين على السفينة " بما في ذلك تموينها والأشياء الموضوعة خارجها

تحدد القيمة المقبولة للسفينة كما هي أو جزافا ويمتنع " بقولها 11فقد حددتها في المادة 

 من هذه الوثيقة 24ئها خلاف ذلك ما عدا ما ذكر في المادة الطرفان عن أي تقييم لأجزا

وتشتمل بشكل غير قابل للتجزئة هيكل السفينة وأجهزة المحرك والتوابع واللواحق التي يكون 

 من 12و قد جاء في المادة " المؤمن له مالكا لها بما في ذلك تموينها والموضوعات خارجها

تحدد القيمة المقبولة  "1979 جانفي 1 الصادرة يوم الوثيقة الفرنسية للتأمين على السفن

للسفينة كما هي، و جزافا و يلتزم كل من الطرفين بالامتناع عن أي تقييم آخر إلا في حالة 

 والمادة 26الفارق غير العادي وتحت التحفظ بما ورد من أحكام في الفقرة الأولى من المادة 

 طبيعة المصلحة المؤمن عليها، ففي التأمين و من خلال النصوص السالفة الذكر تتضح" 27

على السفن يتم تعيين السفينة بذكر اسم وخصائص السفينة أو السفن المؤمن عليها و التأمين 

  .)2(يتم بدون تجزئة على الهيكل و الآلات المحركة و الملحقات و العدة و ما يوضع خارجها 

لي المنفصل الذي لا يقبل التجزئة و يفضل المؤمنون عدم التأمين المنفصل لتفادي التخ

المتضمن المعدل والمتمم  80-76 من الأمر 52لمختلف أجزاء السفينة و قد عرفت المادة 

القانون البحري الجزائري بعض الملحقات التابعة للسفينة حيث ذكرت هذه الملحقات في هذه 

  د الفقه والقضاء إلا أن المادة على سبيل المثال وليس الحصر لأن المسألة تترك غالبا لاجتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .432د ـ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص  )1(   
)2(   Pierre LUREAU  ,  commentaires  des  polices francaise d’ assurances  maritime  sur 

corps de navires . Librairie generale de droit et jurisprudence ,1974 .PARIS .   
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تصبح توابع السفينة " التالي 52ذكرها يساعد على تحديد أهمها كما يتضح من نص المادة 

بما في ذلك الزوارق و الأدوات و عدة السفينة و الأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة 

إلا أن و العبارة الأخيرة وضعت المعيار لتحديد الملحقات " السفينة الدائمة ملكا للمشتري

المشرع لم يوفق في الصياغة، فصفة الدائم تضفي على الخدمة وليس على السفينة، لذلك 

  :يجب أن نفهم العبارة الأخيرة كما يلي

  "وكل الأشياء المخصصة للخدمة الدائمة للسفينة ملكا للمشتري"...

 والآلات إذن فالتأمين بقيمة السفينة يمثل المصلحة المؤمن عليها وتشمل السفينة الهيكل

المحركة وكذلك الملحقات وما يوضع على وجه الدوام لخدمتها و تقدر قيمتها في العقد، 

وتسمى بالقيمة المقبولة، إذ لا يمكن لأحد أن يدعى خلافها لأنها تستمد قوتها من قاعدة العقد 

  .)1(شريعة المتعاقدين 

لذي وجد أساس لضمان و تعتبر السفينة أهم قيمة مؤمن عليها في مثل هذا التأمين، وا

المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء قيامها برسالتها البحرية، لكن مع التطور الحاصل في 

العمليات البحرية كما ونوعا، والتطور الحاصل في التنظير القانوني في الميدان البحري، 

ايتها وجدت بعض العمليات وبعض القيم التي تربطها بالسفينة علاقة مباشرة واستوجبت حم

بالضمان الذي يعطيه عقد التأمين، وبخلاف التشريع الجزائري وكذلك وثيقة التأمين 

الجزائرية، فقد قررت معظم التشريعات وخاصة وثائق التأمين إدراج بنود خاصة بالتأمين 

على أجرة السفينة وكذلك على الديون الحاصلة بسبب السفينة أو عليها، كما هو الحال في 

سية وقد تكون في وثيقة مستقلة، و بخلاف ذلك فقد أقر المشرع الجزائري الوثيقة الفرن

و منه ننتقل إلى الفرع الثاني . التأميناتب  المتعلق مرالأبالتأمين على المسؤولية و نظمها في 

  .لنتناول التأمين على أجرة السفينة وعلى الديون

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

   .203صجع السابق ، ، المر علي بن غانم )1(
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التأمين على أجرة السفينة و التأمين على الديون الناشئة : الفرع الثاني 

  بسبب 

  .  استغلالها

  

  : التأمين على الأجرة-أ       

الأجرة هي الثمن الذي يتسلمه المجهز عن رحلة معينة سواء تعلقت بالمسافرين أو          

المواد المستهلكة و تعد كلها ضمن القيمة المضمونة و بالبضائع وتدخل ضمنها المصاريف و 

لهذا قد تؤمن تحت هذه الصفة لكن لا يدخل الربح، و قد اعتادت وثائق التأمين جزافيا بأن 

  من الأجرة  الإجمالية ، إذ   %60هذه الاستفادة أو الأجرة الصافية تساوي أو تزيد عن 

الأمر المتعلق لسفينة و لم ينص عليها تمثل الأجرة رأس مال للتأمين و مستقلا عن ا

كما لم تنص عليها وثائق التأمين الجزائرية على السفن و يعد ذلك عيبا ، الجديد بالتأمينات 

- 95 من الأمر 93 خاصة وأن المادة ،  )1(يجب تداركه بإضافة جواز التأمين على الأجرة 

مباشرة في حفظ مال أو يمكن لكل شخص له فائدة مباشرة أو غير  " نصت على أنه  07

  ". اجتناب وقوع خطر أن يؤمن بما في ذلك الفائدة المرجوة منه

و إذا كان التأمين على الأجرة هو صورة من صور التأمين على الحقوق فإنه تجدر   

الإشارة إلى أن المجهز لا يستطيع أن يؤمن سوى الأجرة الصافية لأن تأمين مصاريف 

  لتأمين على السفينة، فإذا أراد المجهز أن يؤمن على الأجرة التجهيز تشتمل عليها وثيقة ا

الإجمالية يجب عليه أن يستبعد في التأمين على السفن مصاريف التجهيز حتى لا يكون قد 

  .)2(أمن مصلحة واحدة بأكثر من تأمين و هي مسألة محضورة توصف بالتأمين الجمعي

  : التأمين على الديون-ب

ي يجب على المؤمن له دفعها أو سبق وأن دفعها لكونه قد لحق و يقصد بها المبالغ الت

به ضرر مباشر لتحقق الخطر، وإذا كان ظهور الدين كنتيجة لحصول الخطر أو إذا كان 

  .الدين قد ظهر من قبل فإن الخطر من شأنه أن يحرمه من المقابل الذي يستحقه كتعويض

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .182ص ، المرجع السابق ،  علي بن غانم )1(
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)2( Emmanuel du pantavice , op cit  p 507 .     
  

  

و لهذا يمكن للمؤمن له أن يؤمن على قسط التأمين، إلا أن هذا النوع من التأمينات 

نادر الوقوع، وهي فكرة نظرية أكثر منها تطبيقية خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع المؤمن له 

وبغياب الفائدة من هذا التأمين لم ينص عليه المشرع الجزائري، كما أن تأمين القسط عدة مرات، 

  .     )1(المشرع الفرنسي لم يكتف بعدم النص عليه بل أنه أقر منعه في وثيقة التأمين على السفينة 

كما أن من بين التأمينات على الديون يوجد التأمين على أجور الطاقم، وهي فكرة 

يؤمن على الرواتب المدفوعة مسبقا لأعضاء الطاقم والتي تكون نظرية كذلك، فللمجهز أن 

  .)2(غير قابلة للاسترداد حتى ولو كانت الخدمة التي تمثلها هذه التسبيقات لم تقدم له 

و من الناحية النظرية يمكن للطاقم أن يؤمن رواتبه، لكنها حالة نادرة الوقوع إن لم 

  .)3(نقل لم تقع أبدا 

  

  : المطلب الثاني

  التأمين على المسؤولية

من المسلم به أن التأمين البحري هو تأمين أشياء يهدف أساسا إلى ضمان السفن أو 

البضائع المنقولة بحرا من الخسائر والأضرار المادية، التي تتعرض لها من جراء استغلالها 

رون في أو انتقالها، و هذه النظرة مردها أن المؤمنين البحريين ظلوا لسنوات طويلة يقتص

نشاطهم على ضمان الأضرار المادية التي تتعرض لها السفن والبضائع، ولكن نشاطهم لم 

  .)4(يكن يمتد إلى ضمان المسؤولية المدنية لمالك أو مستغل الشيء المؤمن عليه

  و لقد نصت القوانين الحديثة على هذا النوع الجديد من التأمين و هو التأمين على المسؤولية، 
  

  الأمر ي ـالمشرع الجزائري ف و الجديد  ي التقنين ـرنسي فـه المشرع الفـفعلو هذا ما 
  

  وثيقة التأمين ى أن هنــاك مسؤولية تضمنها ـ، إلا أنه تجدر الإشارة إل التأميناتالمتعلق ب
  

  .على السفن ، وحالات أخرى تضمن بوثائق خاصة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

) 1( Emmanuel du pantavice , op cit  p 514 .   
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  .185ص ، المرجع السابق ،  علي بن غانم )2(
. Emmanuel du pantavice , ib id p 514.    (3)      

   .435ص، المرجع السابق ، مصطفى كمال طه د ـ  )4(
  

  .و نتناول في هذا الصدد إلى حالة التصادم والتأمين على الإسهام في الخسائر المشتركة

  

  حالة التصادم : ل الفرع الأو

  

 من تقنين التأمين الفرنسي على حالات الرجوع الغير 8-173لقد نصت المادة 

المضمونة بوثيقة التأمين على السفينة و التي تضمن في حدود القيمة المقبولة أو مبلغ التأمين 

باستثناء الأضرار اللاحقة "و هذا ما يتضح من عبارات المادة أعلاه التي جاء فيها 

شخاص فإن المؤمن يضمن تعويض كل الأضرار التي يكون ملتزم بها عند رجوع الغير بالأ

في حالة التصادم بالسفينة المؤمن عليها أو تلاطم هذه السفينة بمنشأة أو بجسم ثابت أو 

  ".متحرك أو عائم

و قد أخذت الوثيقة الفرنسية للتأمين على السفن و كذلك الوثيقة الجزائرية بهذه 

بحيث تضمن في حدود القيمة المقبولة للسفينة مجموعة الأضرار الناتجة عن نفس القاعدة، 

الحادث، خسائر خاصة كانت أو عامة، أو خسائر المصروفات أو تعويضات المساعدة أو 

رجوع الغير في الحدود المذكورة باستثناء الأضرار الجسمانية وهذا ما نصت عليه المادة 

  .مين على السفينة من الوثيقة الجزائرية للتأ11

 بأن الدعوى من طرف 1987 فيفري 3و قد قضت محكمة النقص الفرنسية في 

  في  قعر Câbleالمدعي ضد المؤمن له مالك السفينة الغارقة التي  ألحقت ضررا بسلك 

 من تقنيين التأمين تنص بأن المؤمن على السفينة 8-173البحر هي مقبولة مادمت المادة 

لأضرار مهما كانت طبيعتها باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص يضمن تعويض جميع ا

والتي يكون المؤمن له مسؤولا عنها على أساس رجوع الغير في حالة تصادم السفينة 

  .  )1( المؤمن عليها أو ارتطامها بمنشأة أو جسم ثابت أو متحرك أو عائم

 تناول موضوع المسؤولية و بالمقارنة نجد أن التنظيم الجزائري وفق إلى حد بعيد في

  ، وبالمقابل نجده تطرق ن الوثيقةـ م11ى السفينة بمقتضى المادة ـأمين علـفي وثيقة الت
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .192ص، المجع السابق ،  علي بن غانم )1(

  

لمسألتي رجوع الغير والمساهمة في الخسائر ومصاريف الإسعاف بنوع من الغموض في 

 من نفس الوثيقة إذ كان عليه أن يكون أكثر تركيـــزا و توضيحا 25 و24ين المادت

  .لمشتملاتها

و زيادة على حالات التأمين على المسؤولية المضمونة بمقتضى وثيقة التأمين على 

السفينة فإنه قد تكون من مصلحة المجهز أن يضمن مسؤوليته التي يمكن أن تترتب اتجاه 

ضمان ه تجاه المسافرين عن الضرر الشخصي نتيجة الاصطدام أو الغير مثل ضمان مسؤوليت

  .)1(السباحين والمتسابقين الذين يمكن أن يلحقهم ضرر من السفينة أو نتيجة حادث وقع لها 

 150 إلى 145و قد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من التأمين في المواد من 

 مسؤولية مالك السفينة إلى التعويض عن يهدف التأمين على" تنص 145إذ نجد أن المادة 

الأضرار المادية والجسمانية التي تلحقه بالغير أو التي تنتج من جراء استغلالها غير أن هذا 

التأمين لا ينطبق على الأضرار التي تلحقها السفينة بالغير والتي تكون مضمونة وفقا لأحكام 

"  عليه في وثيقة تأمين جسم السفينة غير كاف أعلاه إلا إذا تبين أن المبلغ المؤمن132المادة 

يضمن المؤمن تعويض الأضرار بجميع أنواعها التي تترتب " تنص 132ونجد أن المادة 

على المؤمن له في حالة طعن الغير عليه نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى 

  ". اللاحقة بالأشخاصأو مبنى أو أي جسم ثابت أو متحرك أو عائم باستثناء الأضرار

و لا يشترط المشرع الجزائري سوى شرط عدم كفاية مبلغ التأمين في وثيقة التأمين 

 أن - : على السفن لتعويضه في حين قيد المشرع الفرنسي ضمان المسؤولية بأكثر من شرط 

  .تكون ناتجة تصادم سفينة بسفينة أخرى أو ارتطامها بجسم عائم أو ثابت

 .التأمين على السفن غير كاف لتعويض الغير المتضرر أن يكون مبلغ - 

 . لم يدرج التعويض عن الأضرار الجسمانية ضمن نطاق هذه المسؤولية-     

 1967-01- 03 الصادر في 05-97 إن هذه المسؤولية محددة بقانون -  

 .)2(المتعلق بالقانون الأساسي للسفن والمنشآت البحرية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
   .192ص ، المرجع السابق ،  علي بن غانم )1(



46

   .207ص، المرجع السابق ،  علي بن غانم )2 (

  

  التأمين على الإسهام في الخسائر المشتركة: الفرع الثاني 

  

إن دراسة المساهمة في الخسائر المشتركة باعتبارها من أقدم أنظمة القانون 

ل القانون قد تعرض لها بعـض الفقهاء، البحــري والتي لا تزال محــل جدل لدى رجا

  .و نكتفي في هذا المقام بتعريفها والتطرق إلى التأمين على الإسهام في الخسائر المشتركة

  

  : مفهوم الخسائر المشتركة-أ

و هي جميع الأضرار التي تحصل للسفينة والبضائع وجميع المصاريف الاستثنائية 

ويعد هذا النظام من أهم الأنظمة القانونية للقانون  )1(المصروفة على السفينة أو البضائع 

، و قد أخذت بها جميع الشعوب التي )أي في محله(البحري ولعبت دور التأمين لزمن طويل 

 ، الحضارة منمارست الملاحة البحرية عندما بلغت درجة معينة في ممارسة هذا النشاط و

ما تعرضت السفينة لخطر يهددها فيقوم  اوفكرتها بسيطة تقوم على إجراء يقوم به الربان إذ

برمي بعض التجهيزات أو البضائع قصد التخفيف عليها من أجل إنقاذها، وبذلك يلتزم كل 

  .مستفيد من سلامة الرحلة بتعويض الطرف المضرور منها كل بنسبة استفادته من سلامة أمواله

قواعد القانونية و في هذا السياق عرفها الدكتور هشام فرعون على أنها تعتبر ال

للخسائر البحرية المشتركة من أقدم المؤسسات أي الأنظمة القانونية البحرية، ويقصد بها 

إقدام ربان السفينة بالتضحية قصدا ببعض تجهيزات السفينة أو البضائع المشحونة تأمينا 

   .)2(لسلامة الرحلة البحرية من خطر مشترك يهددها 

ئري قد عرفها في التقنين البحري الجزائري بمقتضى و بالقابل نجد أن المشرع الجزا

تعد خسائر مشتركة كل تضحية أو كل مصروف غير عادي أنفقه " على أنها 300المادة 

الربان أو شخص آخر قائم مقامه بصفة اختيارية ومعقولة لإنقاذ السفينة من خطر مشتـرك 

  ".و كذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   .389ص،  1995طبعة   ،، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر  كمال طهىمصطف د ـ )1(
   .273ص ،  1975دمشق ،  هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم )2(
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  : الإسهام في الخسائر المشتركة-ب

البحرية و رغم التطور الذي تعد نظرية الخسائر المشتركة من أقدم وأعرق النظريات 

  إلا أنه لازالت تعد من أهم الأنظمة القانونية له و لعبت دور،ى بنية القانون البحريـطرأ عل

التأمين لزمن طويل، و لا تزال رغم ظهوره تمثل جزءا من الأخطار المؤمن ضدها، كما 

لتي تلحق يغطي المؤمن الأضرار المادية ا "07-95 من الأمر 101جاء في نص المادة 

حسب الحالة، الأموال والبضائع المشحونة وهياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث 

  .المباغتة أو القوة القاهرة أو الأخطار البحرية طبقا للشروط المحددة في العقد

  :كما يغطي

نجم عنه  الإسهام في الخسائر العامة وتكاليف مساعدة وإنقاذ الأموال المؤمن عليها إلا إذا -

  .خطر مستبعد في التأمين

 المصاريف الضرورية والمعقولة المنفعة قصد حماية الأموال المؤمن عليها من خطر -

 من تقنين التأمين الفرنسي 11-172وتقابلها المادة " وشيك الوقوع أو التخفيف من آثاره

  .ر الشروط التاليةوحتى يمكن القول بقيام نظرية المساهمة في الخسائر المشتركة لابد من توف

أن يقوم الربان أو من يقوم مقامه بتضحية اختيارية معقولة في صورة رمي لبعض : أولا

التجهيزات أو البضائع أو إتلافها، أو استعمالها كوقود لإتمام الرحلة، أو اللجوء الاضطراري 

طر إلى الرسو في ميناء غير منصوص عليه درءا للخطر واضطرارا أو طلبا لإسعاف أو ق

أو القيام بإصلاح عطب والأمثلة كلها على سبيل المثال من شأنها أن تترتب عليها 

  .مصروفات ونفقات

أن تكون التضحية الاختيارية ناتجة عن خطر جدي مضمون يجعل الربان أمام : ثانيا

  .كهلاك السفينة وما عليها) الكارثة الكبرى( بين الضرر الأقل خسارة أو الضرر الأكبر الاختيار

أن تكون التضحية الاختيارية من أجل نجاة وسلامة الرحلة كلها، ولو لا التضحية لكانت : ثالثا

  . )1(الخسارة عامة وليست خاصة، فلا معنى للخسائر المشتركة دون مقابلتها بالخسائر الخاصة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .76  ، المرجع السابق ، ص علي بن غانم)1(



48

  

  

  . الجزائري07-75 السالفة الذكر من الأمر101ذكرناه فيما يخص المادة و هذا ما 

و على العموم نقول أن التأمين على المساهمة في الخسائر المشتركة يكون إذا ما هدد 

خطر ما السفينة و ما عليها، يستطيع الربان اختياريا بتصرف عمدي قد يلحق خسارة 

اطئ خوفا من الغرق أو خطر يهدد سلامة الرسالة بالسفينة كعملية الجنوح العمدي على الشو

كلها فيلتزم كل المعنيين بهذه الرسالة من الشاحنين ومجهز السفينة بتعويض الخسائر 

المشتركة كل واحد بقدر ما استفاد من الرحلة، و هذا ما يعرف بالتأمين ضد الخسائر 

مبلغ التأمين المؤمن به من  في هذه الحالة وتحت هذا الشرط قد لا يكفي هالمشتركة غير أن

طرف الشاحنين ومجهز السفينة ليغطي الخسارة اللاحقة من هذا النوع من الحوادث 

فاستحدث التأمين البحري مؤخرا التأمين على ما زاد على المساهمة في الخسائر المشتركة 

ة للتأمين وقد الحق هذا النوع من التأمين بالشروط الخاصة الواردة كملحقات للوثيقة الفرنسي

وتحت الشرط الواحد والعشرون وهدفه سند وتكملة ) 1972 جانفي 13استمارة (على السفن 

نقصان القيمة المقبولة إذا ما كان تقييم السفن المتضررة أثناء تسوية الخسائر المشتركة أكثر 

 عليه المجهز من مؤمن السفينة على لمن قيمتها، فهو إذن تكملة بين التعويض الذي يحص

  .)1(ساس القيمة المقبولة لكونها أقل من قيمتها الحقيقية أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   .  188ص، المرجع السابق ، علي بن غانم ) 1(
  

  

  :المبحث الثاني 

  ضدهاالأخطار المؤمن 

  

الخطر البحري هو أهم عنصر في عقد التأمين البحري، فضمان المؤمن الضرر الذي 

 بالمؤمن له هو محل العقد، وبانتفائه يترتب بطلان هذا الأخير، فالتأمين يدور مع يلحق

الخطر وجودا وعدما، والمقصود بالخطر هو الحادث المحتمل وقوعه للشيء المؤمن عليه، 

ويحدث في كثير من الأحيان أن يختلط مفهوم الخطر بمفهوم الضرر والتفرقة بينهما، أي بين 

تتضح دائما في وثائق التأمين كما لا يسهل ثبوتها في العمل من وقائع السبب والنتيجة لا 

الحال، وعادة ما يذكر في وثائق التأمين الأضرار المضمونة والأخطار التي يشمل الضمان 

  .)1(نتائجها الضارة 

و يعرف الخطر بأنه حادث غير محقق الوقوع و لا يتوقف على محض إرادة الطرفين، 

  : ولهذه الاحتمالية وجهينفهو طابع احتمالي،

   .أن الخطر لا يمكن أن يكون مؤكد الوقوع - 1

  .أنه لا يجوز أن يكون تحققه مستحيلا - 2

  .)2(وهذه الاحتمالية هي التي تضفي على العقد صفة الغرر

كما أن ما يميز التأمين البحري عن غيره من أنواع التأمينات هو سبب الضرر وليس 

ري، ولا يكون الخطر كذلك إلا إذا تعلق بمنشأة بحرية طبيعة الضرر، و هو الخطر البح

قائمة بالملاحة البحرية، فتستبعد المنشآت النهرية و لو قامت برحلة بحرية بصفة تبعية، 

فطبيعة المال المعرض للخطر هي التي أعطت التأمين وصفه البحري، والخطر البحري هو 

من جهة أخرى إذا كان الخطر بريا، الذي أدى إلى نشوء قواعد خاصة بالتأمين البحري، و

  .فلا مسؤولية للمؤمن البحري عن الحادث

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   . من البند الأول من الوثيقة الجزائرية للتأمين على السفينة2 الفقرة )1(
   .56 ص، المجع السابق ، محمود سمير الشرقاوي ـ   د )2(

  

  

 الخطر البحري وأن نعرف ما هي الأخطار التي تدخل و منه علينا أن نحدد مفهوم

في ضمان العقد وما هي الأخطار المستبعدة منه، وبعدها نتطرق إلى الاستثناءات الكامنة في 

ي غياب عنصر فالاعتداد بالأخطار البرية في التأمين البحري، وكذلك إلى مدى صحة العقد 

  .الخطر

  

  :مطلب الأول 

  هاضدأنواع الأخطار المؤمن 

  

قبل أن نتطرق إلى المخاطر البحرية التي تدخل في ضمان العقد أو تخرج عنه، يجدر 

بنا الأمر أن نحدد ماهية الخطر البحري و متى نكون بصدده، و كيف اختلفت التشريعات 

الدولية في إعطاء مفهوم جامع مانع له، وكيف ساير المشرع الجزائري هذا الاختلاف، ثم 

عض المخاطر إما بنص القانون أو بالاتفاق ثم نتطرق إلى خروج المشرع تقل إلى استبعاد بنن

عن القواعد العامة التي تحكم عنصر الخطر محاولة منا لتحديد نطاق هذا الأخير بدراسة 

  .الاستثناءات الواردة حول طبيعته وحول وجوده من عدمه

  

  الأخطار المضمونة والأخطار المستبعدة: الفرع الأول 

  

ي هذا الفرع نطاق الأخطار التي يضمنها عقد التأمين ، وذلك بمعرفة ما سنتناول ف

  .يدخل وما يخرج عن هذا النطاق ، باستعمال معايير تساعدنا على ذلك 

  

  :أ ـ الأخطار المضمونة 
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  :إن لمصطلح الخطر البحري معنيين 

  

  

  

هي ناشئة الأول هو أخطار البحر و هي الأخطار التي يربطها بالبحر رابطة سببية ف

  .عنه مباشرة

و الثاني هو الأخطار البحرية و هي الأخطار التي يربطها بالبحر رابطة مكانية أي 

  .تحدث للأموال أثناء تواجدها بالبحر

و هذه التفرقة موجودة في القانون الإنجليزي، ففي وثيقة اللويدز، نجد بأن أخطار 

ء البريطاني أعطي تعريفا لهذا  والملاحظ أن القضا ،البحر تأتي في المرتبة الأولى

المصطلح، وهي الأخطار التي يتعرض لها المؤمن له بسبب أن رحلته بحرية أو بعبارة 

  . )1(عكسية، الخطر الذي ما كان يتعرض له المؤمن له لو لم تكن هناك رحلة بحرية 

 يقتصر اصطلاح أخطار البحر"و قد عرفتها وثيقة اللويدز في البند السابع كالتالي 

  .)2(" على الحوادث القهرية أو حوادث البحر، فلا يشمل الحركة العادية للرياح والأمواج

  :و منه فالعناصر التي تتألف منها فكرة أخطار البحر هي

  ،كون بصدد فعل ناشئ عن البحرنأن  -

 ، عن صعوبات ملاحيةاأن يكون هذا الفعل ناشئ -

  ،أن يكون سبب الخطر غير متوقع -

 ،بين الفعل الناشئ عن البحر والأشياء المؤمن عليهاأن تكون هناك صلة  -
  

أما القانون الفرنسي فلم يفرق بين الأخطار الناشئة عن البحر والأخطار التي تحدث 

   fortunes de merعلى البحر، وأدرجهما تحت فكرة واحدة  وهي فكرة الأخطار البحريـة 

  و يرى)3(ينة في بندها الأول وهو نفس المصطلح المستعمل في وثيقة التأمين على السف

 الذي يرجع إليها Cas fortuit تثير فكرة الحادث الفجائي fortune ربير أن كلمة الفقيه

  أصل ومعنى هذه الكلمة ،  ويقصد بهـا كل الحوادث القهرية التي يمكن أن تصيب الأموال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   .129 صجع السابق ، ، المراويقمحمود سمير الشرـ د ) 1 (
   .129 ص ، المرجع السابق ،اويقمحمود سمير الشرـ د ) 2 (
)3(  Pierre LUREU , op cit  p 41 .   

  

  

  .)1(المؤمن منها أثناء الرحلة البحرية 

أما الأستاذان ليون كان ورينو، فإنهما يريان أن المقصود هو الحادث الذي يقع في 

  )2(ة أو عن فعل الإنسان البحر والناتج إما عن فعل الطبيع

فالأخطار البحرية هي إذن تلك الأخطار التي يربطها بالبحر صلة مكانية بصرف 

النظر عن وجود علاقة سببية بينهما، كما تتميز بأنها ذات صفة قهرية، بخلاف القانون 

  .الإنجليزي الذي يوجب أن يكون البحر سببا مباشرا لها

مشرع الفرنسي في فكرة أخطار البحر، ونص و قد حذى المشرع الجزائري حذو ال

  : في الفقرة الأولى منها07-95 من أمر 101في المادة 

يغطي المؤمن الأضرار المادية التي تلحق، حسب الحالة، الأموال والبضائع "

المشحونة وهياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة أو 

  ".طبقا للشروط المحددة في العقدالأخطار البحرية 

  :و جاء النص بالفرنسية
 " L’assureur couvre les dommages matériels causés selon le cas 

aux biens assurés, facultés ou corps de navires, résultant d’événements 

fortuits, de force majeure et de fortune de mer, aux conditions fixées au 

contrat ". 

و هو نفس المصطلح والمعنى الذي ذهبت إليه وثيقة التأمين على السفينة الجزائرية 

ويتبين مع انعدام الكتابات الفقهية الجزائرية في هذا الموضوع بأن المشرع الجزائري تبنى 

القهرية النظرية الفرنسية التي تذهب إلى تعريف الأخطار البحرية بأنها الحوادث الجبرية أو 

التي يمكن أن تصيب المال المؤمن عليه في أثناء الرسالة البحرية ولا مجال للتفرقة بين 

  .أو الذي يحدث على البحرالبحر الخطر الذي يحدث بسبب 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .150ص، المرجع السابق ، اوي قالشر د ـ محمود سمير )1(
   .150ص، المرجع السابق ، وي اقالشرد ـ محمود سمير  )2( 

  

  أو  fortune de mer و برجوعنا إلى التشريع والفقه الفرنسيين وكيف عالجا مفهوم

Cas fortuit والذي يتجه إلى فكرة الجبر والقوة القاهرة وإبعاد تدخل إرادة المؤمن له في 

ه فسيقع اختلال في حدوث الخطر، باعتبار أن العقد عقد احتمالي، وإذا تدخلت إرادة المؤمن ل

 يجب اعتبار خطأ المؤمن له خارج عن نطاق الأخطار المضمونة، لكن اذهتوازن العقد، ل

هذا لا يستقيم مع التطور الحاصل في صناعة السفن التي تطورت تكنولوجيات تسييرها 

وعملها وأصبحت تتصف بالتعقيد و الصعوبة في التحكم في التقنيات الحديثة لصناعة الآلات 

لمحركات و أصبح خطأ المؤمن له أو تابعيه غير مستبعد حتى و لو طبق التزام الرجل وا

  .)1(الحريص 

إذا ففيما يخص تعريف الخطر البحري فالملاحظ أن الآراء تعددت، لكن المتفق عليه 

هو أنه لكي نكون بصدد خطر بحري يجب أن تكون هناك علاقة بين الخطر والملاحة 

 ينشأ عن الملاحة البحرية من أخطار يعتبر بحريا، سواء كانت صلته البحرية، أي أنه كل ما

أن وجوده تابع للملاحة البحرية والسؤال الذي يطرح  بالبحر مباشرة أو غير مباشرة طالما

   و الجواب  ؟ نفسه في هذا المقام هو هل كل خطر ينشأ عن الرحلة البحرية هو خطر بحري

الأموال المؤمنة أثناء الرحلة البحرية تعتبر ناشئة بسبب هو أنه ليست كل الأضرار اللاحقة ب

  .خطر بحري، كما في حالة حدوث أضرار بسبب الاستهلاك العادي للسفينة بالاستعمال

كما تثور كذلك فكرة استبعاد بعض الأخطار بموجب نص القانون أو بموجب اتفاق 

ضمان عقد التأمين، الأطراف، فهنا صفة الخطر البحري تبقى و لكنه يخرج عن نطاق 

  .فالتأمين البحري لا يشمل كل الأخطار البحرية

 في إضفاء كمني، و دور تحديد نطاق التأمين البحري بالرجوع إلى الخطر البحري 

  ، و قد ذهبت عديد من  يكون محله أخطار الملاحة ذاتية خاصة بعقد التأمين الذي يجب أن 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1( Emmanuel du Pantavice , op cit  p 524 .   
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الأحكام القضائية في فرنسا إلى أبطال عقود التأمين البحري عندما لا يكون محلها أخطار 

تأسيسا على أن عقد التأمين البحري عندما لا يغطي أخطارا أخرى غير أخطار . الملاحة

  .)1(النقل يعتبر مخالفا للنظام العام 

فإلى جانب اعتمادها على فكرة  ،  07-95 من أمر 101ة و بالرجوع إلى الماد

الأخطار البحرية والتي لم تحصرها كما فعل المشرع الفرنسي الذي ترك تعداد الأخطار 

  :ضرار جاءت كالتاليالألأخطار ول ا البحرية مفتوحا، فهي قد أضافت تعداد

  :كما يغطي " 

一- الأموال المؤمن عليها إلا إذا نجم الإسهام في الخسائر العامة وتكاليف مساعدة وإنقاذ 

  .عنه خطر مستبعد في التأمين

二-  المصاريف الضرورية والمعقولة المنفقة قصد حماية الأموال المؤمن عليها من

  ."آثارهمن خطر وشيك الوقوع أو التخفيف 

و لتحديد الأخطار التي يجب أن تكون موضوع تأمين وبرجوعنا إلى القانون الذي لم 

 الأطراف الاتفاق على أنواع الأخطار عند اكتتاب وثيقة التأمين، وعمليا نجد يحصرها فعلى

الأخطار منصوص عليها مسبقا في الشروط العامة لوثائق التأمين، وللأطراف أن يضيفوا أو 

  .)2(ينقصوا منها في الشروط الخاصة 

وعها في مل وقتفإن الأخطار البحرية هي الحوادث غير المتوقعة والتي يح، و كخلاصة 

البحر خلال الرحلة البحرية، ومنه فلا تشمل الصعوبات العادية للملاحة كحركة المياه 

  .والأمواج العادية وتجمد المياه في البحار الشمالية شتاءا، واستهلاك السفينة بالاستعمال

 ،والجنوح،والغرق ،و الأخطار البحرية الرئيسية يمكن تلخيصها في خطر العاصفة 
  ي ميناء غير مقرر فيـى الرسو فـأي اضطرار الربان إل، والإرساء الجبري ، والتصادم 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .168ص، المرجع السابق ، الشرقاوي  د ـ محمود سمير )1(
   .لتأمين على السفينةالجزائرية لوثيقة ال من 02 و 01 البند )2(
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وكذلك التغيير الجبري للطريق أو ،قات استثنائية بداية الرحلة وذلك لسبب قهري ينجر عنه نف

  .أما التغيير الاختياري لا يعد خطرا بحريا مضمونا، السفر أو السفينة 

، وإن كان هذا التصرف ة كذلك يوجد خطر الرمي في البحر وذلك لإنقاذ الرحلة البحري

 لإنقاذ رحلته لأن إرادي إلا أنه غير اختياري والربان ليس حرا في رمي ما هو على السفينة

  .الخطر هو الذي الزمه بذلك

كذلك الحريق والانفجار فهو خطر يضمنه المؤمن حتى ولو أن طبيعته لا تمت صلة 

بحالة البحر إلا أنه يقع أثناء الرحلة البحرية، وتشبه بالأضرار الناشئة عن الحريق، الأضرار 

  .)1(الناشئة عن استخدام الماء لإطفاء الحريق 

   :طار المستبعدةالأخب ـ 

بعد أن تطرقنا إلى الأخطار المضمونة ولو بنوع من الاختصار ننتقل إلى الأخطار 

المستبعدة، والتي يكون استبعادها مرده القانون أو الاتفاق وإذا كان مرده القانون، فنفرق بين 

  .وبين ما استبعده مع ترك الحرية للأطراف على مخالفة ذلك، ما استبعده بصفة مطلقة 

لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية : " على أنه 07-95 من أمر 102تنص المادة 

  :وعواقبها

  أخطاء المؤمن له المتعمدة أو الجسيمة - 1

 :الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن -2

   .مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والأمن -

تيلاء والتدابير الصحية أو الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والاس -

 .التطهيرية

الأضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجار وإطلاق الحرارة  - 3

والإشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو الإشعاعية وكذلك الأضرار الناتجة عن آثار 

  ".الإشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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،  455صفي مرجعه السابق كمال طه مصطفى . د  لمزيد من التعمق في مفهوم هذه الأخطار ارجع إلى )1 (
لطيف جبر كوماني ، في مرجعه السابق .  ، وكذلك د249صفي مرجعه السابق ، بهجت عبد االله قايد . وكذلك د 

اة ومنها  العاصفة ، الغرق ، الجنوح ،التصادم  ، وذلك فيما يخص التفاصيل حول أشهر الأخطار المغط263ص 
  . . . . ، الارساء الجبري ، التغيير الجبري للطريق وللسفر وللسفينة ، الحريق والانفجار ، النهب والسرقة

  

 من النظام العام، فلا يجوز 102 من هذا الأمر المادة 96و لقد اعتبرت المادة 

لا يضمن المؤمن الأضرار والخسائر المنجزة : " من نفس الأمر126مخالفتها و نصت المادة 

  .وتعتبر كذلك من النظام العام" عن خطأ عمدي يرتكبه ربان السفينة

و هي نفس الأحكام الموجودة في البند الخامس من وثيقة التأمين على السفينة أما 

يقة الأخطار التي استبعدها القانون بشرط عدم وجود اتفاق صريح على دخولها في ضمان وث

 في الأحكام العامة الخاصة 07-95 من أمر 103التأمين، فنجدها منصوص عليها في المادة 

  . الموجودة ضمن الأحكام الخاصة بالتأمين على هيكل السفينة127بالتأمينات البحرية والمادة 

و هذا لأن التأمين عقد احتمالي مبني على احتمال وقوع الخطر أو عدم وقوعه، فلا 

 له أن يتسبب بإرادته في تحقق الخطر، ويعتبر خطأ من المؤمن له، ترك يجوز للمؤمن

المجهز سفينته تبحر و هي غير صالحة للملاحة، وإعطاء المجهز أمرا صريحا للربان تسبب 

  .في وقوع الكارثة

أما إذا وقع الخطر بسبب خطأ المؤمن له غير الإرادي، فهذا يدخل في ضمان المؤمـن 

 برجوعنا إلى النص الصريح للقانون الذي اشترط العمد والخطأ و يمكن استخلاص ذلك

الجسيم، وكذلك إلى بنود وثيقة التأمين الجزائرية على السفينة والتي كانت أكثر وضوحا 

حيث نص البند الخامس الذي أكد البند الأول فيما يخص استبعاد الخطأ العمدي والجسيم، نجد 

 ومن حيث صفته، فالخطأ يصدر من الربـــان أنه دقق في الخطأ من حيث من صدر منه

و المجهز وتابعي المجهز و عددهم، و الذين على السفينة و وصف خطأهم بالعمدي و 

  .م و الذين خارج السفينة بشرط أن يكون خطأهم ناتج عن غش أو تدليسيالجس

ر إذا نفهم بأن البند الخامس ترك الحرية للأطراف على ضمان الخطأ غير العمدي وغي

الجسيم والذي يؤكد هذا هو البند الأول الذي نص بأن الأخطار البحرية مضمونة حتى مع 

  .وجود خطأ الربان وتابعيه وحتى تابع الشاحن الموجود في البر
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و الملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري عندما تكلم عن الخطأ لم يحدد معناه سواء كان 

 الربان وكيف نفرقه عن خطأ المجهز أو عمدي أو غير عمدي، وخاصة فيما يخص خطأ

الشاحن، كما فعل المشرع الفرنسي الذي دقق في مفهوم الخطأ كما فعله بخصوص خطأ 

    .) Baraterie  )1الربان والطاقم والذي يطلق عليه  

لا يضمن المؤمن الأخطار الآتيـة : " من أمر التأمينات على أنه103و نصـت المـادة 

  :كان هناك اتفاق مخالفو عواقبها إلا إذا 

   .العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه - 1

الحرب الأهلية أو الأجنبية والألغام وجميع معدات الحرب وأعمال التخريب  - 2

 .والإرهاب

القرصنة و الاستيلاء والحجز أو الاعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو السلطات  - 3

 .كيفما كان نوعها

 .غلاق المصانع و الإضراباتالفتن و الاضطرابات الشعبية وإ - 4

 .اختراق الحصار - 5

 .الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين - 6

جميع النفقات أو التعويضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتخليص  - 7

 .الأشياء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون

الأضرار والخسائر المادي التي تصيب المال المؤمن كل ضرر لا يدخل في نطاق  - 8

 ".عليه مباشرة

لا يضمن المؤمن إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، الخسائر والأضرار : "127ونصت المادة 

الناتجة عن عيب ذاتي في السفينة، غير أن الأضرار والخسائر الناتجة عن عيب خفي في 

  ".السفينة مضمونة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Rene RODIERE , op cit p 441,    
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نفس الأحكام نجدها في البند السادس من وثيقة التأمين على السفينة غير أن العيب 

 نجده في البند الأول الفقرة الثانية من الوثيقة، 127الخفي الذي جاء في آخر فقــرة المادة 

ر المستبعدة، عكس العيب الذاتي للسفينة، و إذا تمعنا قراءة حكمه، فنفهم بأنه ليس من المخاط

  .و ما علينا في هذه الحالة إلا الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم ضمان العيوب الخفية

 لا تبحر إلا هذه الأخيرةفقليل ما يثار لأن ، أما فيما يخص العيب الذاتي في السفينة 

 كثير من الشراح إلى   ، ويذهبإذا كانت حاملة لترخيص يفيد صلاحيتها للملاحة البحرية

اعتبار المؤمن مسؤولا في حالة ما إذا أبحرت السفينة ثم ظهر فيها عيب خفي لم يكن 

بمقدور مجهز يقظ أن يتوقعه ولا أن يمنعه، وكما رأينا سابقا فإن المشرع الجزائري أرجع 

وثيقة ضمان هذا العيب إلى حرية المتعاقدين في جعله مضمون أو غير مضمون بموجب 

  .التأمين

أما فيما يخص الخطر الحربي، فالملاحظ أن أغلب الشراح قد أسهبوا في تعريفه 

وتعداد أحكامه ووضحوا بأن الأخطار البحرية يزداد احتمال وقوعها في حالة الحرب، وبينوا 

الإشكالات الحاصلة عند عدم التحقق من سبب الحادث إن كان بحريا أو حربيا، و ما ينجر 

  .)1(ضمان أو عدم ضمان الخطرعنه من 

 فنكون قد أغفلنا 103و إذا ركزنا على الخطر الحربي المنصوص عليه في المادة 

بقية الأخطار التي تشبه أضرارها وأسبابها الخطر الحربي، ويمكن أن نجمعها تحت نوع 

واحد وهو الأخطار القهرية الناتجة عن فعل الإنسان، والتي تشمل الحرب الأهلية أو 

 الحربية و أعمال التخريب و الإرهاب رجنبيـــة، فعل الألغام وكل المعـدات والذخائالأ

 تو القرصنة و فعل الحكومات أو السلطات من استيلاء و حجز و اعتقال، الاضطرابا

  .الشعبية و إغلاق المصانع و الإضرابات و الأضرار الناتجة عن فعل الحصار

مونة والتعداد القانوني للأخطار المستبعدة، هذا بصفة عامة الأخطار البحرية المض

وسننتقل إلى خروج التأمين البحري عن القواعد العامة التي تحكم  الخطر البحري والتي 

  .تحكم وجود وعدم وجود العقد بالنظر إلى تحقق أو عدم تحقق الخطر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1( Emmanuel du Pantavice , op cit p 526    
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  الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة: الفرع الثاني

  

إن تطور نظام التأمين البحري الذي وجدت أحكامه وبكل مالها من ذاتية مستقلة 

لتطبق أساسا على الخطر البحري، أدى إلى أن أصبح هذا التأمين يشمل إلى جانب الأخطار 

رة إلى نفس النظام أم إلى نظام البحرية أخطارا أخرى غير بحرية، فهل تخضع هذه الأخي

  مغاير خاص بها؟

  : امتداد التأمين البحري إلى أخطار غير بحرية-أ

الأصل أن المؤمن لا يسأل إلا عن الأضرار التي تنتج عن الخطر البحري أي عن 

الحوادث التي تحدث في البحر و في أثناء الملاحة البحرية، ولكن لضرورة عملية و علمية 

البحري ليشمل أخطارا غير بحرية وهذا ما نلاحظه في مختلف التشريعات امتد التأمين 

الحديثة وفي مختلف وثائق التأمين البحرية، وهذه الضرورة نجدها في الحد من الخسائر 

التجارية الناتجة عن الأخطار غير البحرية إذا استثناها التأمين البحري ونجدها كذلك في 

  .عقد التأمين المتعلق بالعملية البحريةمحاولة توحيد النظام القانوني ل

و يترك القانون الإنجليزي فكرة الامتداد لما يتفق عليه الأطراف، أو لما يقتضيه 

العرف التجاري، فعلى المؤمن أن يكون على دراية بالأعراف والعادات التجارية وهذا 

  .نمرتبط أكثر بالتأمين على البضائع أكثر من ارتباطه بالتأمين على السف

و الإشكال المطروح في فكرة امتداد الخطر البحري، هو ما هي طبيعة القواعد 

المطبقة على الأخطار غير البحرية و هل يعتبر التأمين بحريا أم بريا، أم مختلطا، و هل 

  سنطبق الأحكام الخاصة والأصلية بالتأمين البحري كدعوى الترك مثلا؟

واستفهامات وحلول في التأمين على البضائع و إذا كان هذا التساؤل يثير عدة مشاكل 

قواعد التأمين فإن التأمين على السفن لا يخلو كذلك من هذه التعقيدات، فنظريا إما أن نطبق 

  ا أن ـ، و إم على الأخطار البريةقواعد التأمين البري و ،  ى الأخطار البحرية ـعلالبحري 
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بر العملية البحرية هي الأهم وأن الأخطار البرية الأكثر أهمية و إما أن نعت النقل واعدنطبق ق

  .جاءت بالتبعية لها

و مع التطور الحاصل في القانون البحري وفي الممارسة البحرية، اتجه المؤمنون إلى 

تغطية كل الأضرار الناتجة عن الحوادث القهرية، و أصبح العقد يغطي كل الأخطار 

 البحري، تأمين وثيقة التأمين خاضعة لأحكام الالحاصلة طوال مدة التأمين، و تبقى مع هذا

فيكون بذلك الاتفاق هو مصدر امتداد أحكام التأمين البحري إلى أخطار غير بحرية والأساس 

  .)1(القانوني لهذا الامتداد هو نظرية التبعية 

كما أن اللجوء إلى فكرة امتداد التأمين البحري، أمر أوجبته طبيعة العمل البحــري 

قبول وضع شروط لارة الدولية و المنافسة الدولية، والتي ضغطت على المؤمنين و التج

امتداد التأمين البحري في وثائقهم، ولكي لا يصبح التأمين البحري يغطي أخطارا غير بحرية 

أكثر منها بحرية، كان لابد من اتخاذ من نظرية التبعية كأساس لنظرية الامتداد، و ذلك للحد 

  .)2( في تفسيرها من مساوئ التوسع

و نجد في التأمين على السفن صورتين للحالات التي لا يكون التأمين بحريا بحسب 

 التأمين على السفن أثناء البناء أو أثناء وجودها في حوض جاف ، والتأمين :الأصل وهما

  .عليها أثناء وجودها في الميناء

  : إصلاحهادها في حوض جاف بقص التأمين على السفينة أثناء البناء أو أثناء وجود-أولا 

يجوز لبناء السفينة أن يعقد تأمينا لضمان ما تتعرض له هذه الأخيرة أثناء بنائها و تعويمها 

  .لتجربتها قبل تسليمها لمالكها

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 1974ية ، طبعة ، الوجيز في القانون البحري ، منشأة المعارف الاسكندركمال طه  مصطفى  ـد .)1(
   .468ص

   .203صالسابق ، المرجع ، سمير الشرقاوي ـ محمود د .)2(
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  عقدو حسب القانون الإنجليزي أنه عندما تضمن السفينة أثناء هذه المرحلة بموجب

  .)1(تأمين، يجب أن يكون في شكل وثيقة تأمين بحري 

 على وثيقة التأمين  وثيقة خاصة ومستقلة1944 مارس 16كما صدرت في فرنسا في 

  .على السفينة و تعرف بوثيقة التأمين البحري الفرنسية على السفينة أثناء البناء

  :زمن الخطر في التأمين على السفينة أثناء البناء* 

يبدأ ضمان الأخطار في مثل هذا التأمين وحسب القانون الإنجليزي منذ وضع قاعدة 

ضمان حتى تسليم السفينة لمالكها مرورا بمرحلة السفينة بقصد بدء عملية البناء وستمر ال

الإبحار التجريبي، أما ما جرى العمل به في فرنسا فبداية ونهاية الضمان تبقى لاتفاق 

  .)2(الأطراف وللشروط التي حدداها في الوثيقة 

  نطاق التأمينات في هذا النوع من التأمينات* 

لمرحلة فإن من مصلحته أن يشمل بما أن البناء هو المسؤول على السفينة في هذه ا

 أثناء البناء وأثناء التجريب إلى غاية هذه الأخيرة التأمين كل الأخطار التي تتعرض لها 

غير أن ، تسليمها للمالك، ويكون أساس التأمين القيمة الكاملة للسفينة المذكورة في عقد البناء 

ناؤه فعليا، والملاحظ هنا أن القسط المؤمن لا يلتزم بدفع التعويض إلا في حدود قيمة ما تم ب

  .)3(سيكون كبيرا بالنظر إلى القيمة الحقيقية للمال المؤمن عليه 

  
  

  : التأمين على السفينة أثناء وجودها في الميناء-ثانيا 

  :و توجد السفينة في الميناء لأحد السببين

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .243ع السابق ، ص  ، المرجسمير الشرقاويـ محمود  د )1(
   .244ص، المرجع  السابق ،  سمير الشرقاوي  ـ محمود  د)2(
    .246ص، المرجع السابق  ،  سمير الشرقاوي  ـ محمود  د)3(
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أو بالتموين ، وسيكون بغرض التزود بالوقود ،إما لتوسط هذا الميناء الرحلة البحرية 

وإما أن توجد في الميناء ،غ أو شحن بضاعة أو لتفري،أو استقبال ركاب ،أو لإنزال ،اللازم 

  .بعد وصولها لنهاية الرحلة وبقصد التأهب لرحلة العودة

و من مصلحة المجهز أن تكون السفينة مؤمنة ضد الأخطار التي قد تصيبها و هي 

راسية في أحد الموانئ و لأن الخطر البحري مرتبط بقيام السفينة بالملاحة البحرية، الشيء 

  .ع و هي راسية، لذا كان من الضروري وجود تأمين في هذه المرحلةالغير واق

فتشمل الأخطار الممكن وقوعها في ،و يكون التأمين إما بواسطة الوثيقة الأصلية 

الميناء، و هي الصورة المعتمدة عندما يكون الميناء متوسطا بين ميناء الانطلاق و ميناء 

  . التأمينالوصول و واقعا في النطاق الزماني لوثيقة

كما قد يكون هذا التأمين بواسطة وثيقة مستقلة وتعرف بوثيقة التأمين على أخطار 

 و نجد هذه الصورة عندما ينتظر أن تبقى السفينة في ميناء الوصول لفترة زمنية )1(الميناء 

  .طويلة قبل بدء رحلة جديدة

  :ى سفينة موقف المشرع الجزائري من نظرية الامتداد في التأمين علثالثا ـ

فيما يخص التأمين لأجل :  التي تنص07- 95 من أمر 124بالرجوع إلى المادة 

محدد، يضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى المواني أو في 

مكان مائي أو جاف في الآجال المحددة في العقد، ويغطي التأمين اليوم الأول والأخير من 

  ".الأجل المذكور

نلاحظ أن المشرع أخذ بفكرة امتداد التأمين البحري لأخطار غير بحرية و أنه أخذ ف

بالصورتين السالفتي الذكر، و هذا يعتبر شيء إيجابي ومسايرة للتطور الحاصل في معظم 

التشريعات المقارنة و خاصة تلك التي تعتبر كمصادر تاريخية لجل القوانين البحرية، و هذا 

  عقد ـ ل القانوني  أغفل الأساس   أنه ى أساسـصورا في حق المشرع عللا يعتبر عيبا أو ق

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .253ص،  د ـ محمود سمير الشرقاوي  ، المرجع السابق )1(

  



63

  

  

  )1(التأمين البحري وأنه تجاهل طبيعة محل العقد كما ذهب إليه بعض الكتاب 

الجزائرية في بندها التاسع أخذت كذلك بفكرة امتداد كما أن وثيقة التأمين على السفينة 

 07-95 من الأمر 124التأمين إلى أخطار غير بحرية، فبالإضافة إلى تبنيها أحكام المادة 

حيث أقرت الامتداد في حالة سلوك السفينة بمسالك مائية لا يمكن ، فهي أكدت اتجاه المشرع 

  .أن تكون محلا للملاحة البحرية كالأنهار مثلا

  ):الخطر الظني( جواز التأمين برغم تخلف الخطر -ب

  

  :أولا ـ مبدأ الخطر الظني 

ثاني استثناء على القواعد العامة هو التأمين برغم تخلف الخطر أي انعقاد العقد 

  .صحيحا بالرغم من تخلف محله، وإنتاجه لكل أثاره

 أن الخطر قد ينعدم فالخطر هو محل العقد وبدون المحل لا يتصور انعقاد العقد، غير

من الناحية المادية ولكنه قد يوجد من الناحية المعنوية فهو فعلا غير موجود، لكن في ذهن 

  .المتعاقدين قائم ويسمى في هذه الحالة بالخطر الظني

و كما سبقت الإشارة إليه فإن عقد التأمين عقد غرر وأن عنصر الخطر هو الذي 

ن يعقد التأمين بعد تحقق الخطر، لأن هذا الأخير لم يضفي عليه هذه الصفة، فلا يتصور أ

يعد غير محقق الوقوع وأن صفة الغرر زالت عن العقد، كما أن الخطر لا يتحقق إلا في 

  .المستقبل وليس قبل انعقاد العقد

 التأمين لا الكن الأهم في الخطر هو أن يكون غير محقق الوقوع، فإذا وقع وكان طرف

     .)2( اعتباره غير محقق، وهو عدم تحقق شخصي وليس موضوعي يعلمان بوقوعه، فيمكن

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  224 صمرجع السابق ، ال، احمد عبد الحميد عشوش ـ  د )1(
 ، 1998، القانون البحري ، دار الجامعة الجديدة  للنشر ، الاسكندرية ، طبعة مال طه د ـ مصطفى ك )2(

   . 449ص
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ذ القانون الفرنسي بجواز هذا التأمين إذا لم يثبت أن المستأمن كان في وقد أخ

استطاعته أن يعلم بتحقق الكارثة أو أن المؤمن كان في إمكانه أن يعلم بوصول الأشياء 

  :المؤمن عليها، كما أنه فرق بين حالتين

قد التأمين لتغطية  حالة لا يكون فيها التأمين من الخطر الظني مقصودا في حد ذاته، وإنما انع-

خطر معين ثم تحول هذا الأخير إلى خطر ظني بتحققه قبل الانعقاد ولم تتوفر القرينة القانونية 

 من القانون التجاري الفرنسي وهي قرينة العلم، وذلك  366 و365المنصوص عليها في المادة 

  . محل التعاقدإلىبتحديد الوقت الذي يفترض فيه وصول خبر الهلاك 

ة التأمين على الأخبار الحسنة أو السيئة، وهنا الخطر الظني هو محل التعاقد وقد  وحال-

، ويكون 366 وتتعطل بذلك القرينة المنصوص عليها في المادة 367نصت عليه المادة 

احتمال تحقق الخطر عند الانعقاد أمرا واردا في حسبان الطرفين بشرط انعدام العلم الحقيقي 

  .)1(بالهلاك 

ن الفرنسي يجيز التأمين من الخطر الظني ولا يعتبر العقد باطلا إلا في حالة فالقانو

ثبوت سوء نية الطرف الذي من مصلحته انعقاد العقد صحيحا، فكان القانون قد استبدل حسن 

  .نية طرفي التأمين بضرورة وجود محل التأمين وجودا ماديا عن انعقاد العقد

ن على السفينة فقد استغنت عن قرينة العلم المنصوص و بالنسبة للوثيقة الفرنسية للتأمي

 العقد على علم مباشرة بالأخبار المتعلقة ي وافترضت أن يكون طرف 366عليها في المادة 

بالسفينة و التي تكون قد وصلت بطريقة ما إلى المكان الذي يتواجدان فيه، بل يفترض 

 لا يكون معروفا للطرفين ويكون علمهما ولو وصلت هذه الأخبار إلى أحد من الغير الذي

موجود في مكان وجودهما، فإذا أراد أحد الأطراف إثبات بطلان العقد، فما عليه إلا أن يثبت علم 

أحد الأفراد المقيمين في المكان الذي يوجد فيه الطرف الآخر، بالخبر والتاريخ الذي أعطى فيه هذا 

، كما أقرت الوثيقة )2(به إلى إقامة أي دليل آخر الطرف أمر التأمين أو أبرم فيه العقد دون حاجة 

  ى الأخبار الحسنة أو السيئة إذا ثبت أن خبر وصول السفينة أو تحقق الخطر قد ـبطلان التأمين عل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .75ص، المرجع السابق ،  الشرقاوي د ـ محمود سمير )1(
   .77ص  السابق ، ، المرجعالشرقاوي د ـ محمود سمير  )2(
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عرف في المكان الذي يوجد فيه المؤمن أو المؤمن له قبل إصدار الأمر بالتأمين إلا إذا أثبت 

  . )1(المؤمن له حسن نيتـه

و قد يختلط الأمر بين شرط الأخبار الحسنة أو السيئة و بين شرط التأمين على سلامة 

ى تحديد مبلغ معين، يقوم المؤمن بدفعه وصول السفينة، والذي هو تأمين يتفق فيه الطرفين عل

، وهذا النوع من التأمين يقصد )2(للمؤمن له في حالة عدم وصول السفينة سالمة إلى جهة الوصول

به المجهز في الواقع التهرب من دفع قسط مرتفع للتأمين، إذ لا يضمن هذا النوع سوى حالة 

ة، ولا يضمن بالتالي الأضرار المادية الأخرى  السفينلىلي عخالهلاك الكلي والحالات التي تجيز الت

  .  التي تصيب السفينة

و يقوم المجهز عادة باللجوء إلى هذا النوع كتأمين تكميلي يعقده بعد أن يكون قد عقد 

فيقصد ،  )3(تأمينا أصليا على السفينة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ليدفع قسطا منخفضا 

اقتصادا في القسط بلا مبرر على حساب المؤمن، ولذا منعته المجهز أو المؤمن له أن يحقق 

الوثيقة الفرنسية في البند الثالث عشر إلا في حالة الاتفاق وحالة إجازة المؤمن له صراحة 

  .)4(لهذا الشرط 

أما القانون الإنجليزي فهو يتميز عن غيره بتبنيه فكرة التأمين على الهلاك أو عدم 

 وهو تأمين يصح سواء هلكت الأشياء قبل lost or not lostو الهلاك إن صحت الترجمة أ

الانعقاد أو لم تهلك، فالمؤمن يضمن الأخطار التي تحدث في المستقبل ويضمن كذلك 

  .الأضرار الناتجة عن الأخطار التي تكون قد تحققت فعلا قبل الانعقاد

ناه على الخطر الظني، و يشترط حسن نية الطرفين وعدم العلم بوقوع الكارثة، وهذا ما عرف
لكن القانون الإنجليزي وكذلك وثيقة اللويدز يذهبان إلى أبعد من هذا حين يعتبران العقد 

وقبل  صحيحا حتى ولو كان الطرفين على علم بتحقق الكارثة أو الخطر عند انعقاد العقد
ق الكارثة التعاقد، والشرط الوحيد هو أن يكون الطرفين في مركز متساو من حيث العلم بتحق

  .هذا ما أكده القضاء البريطاني
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .الوثيقة الفرنسية للتأمين على السفينة  من 19رجع للبند  ا)1(
)2( Pierre  LUREAU , op cit  p 138 .  
)3 (Emmanuel DU PANTAVICE , op cit  p 547 .  

  .ن على السفينة  من الوثيقة الفرنسية للتأمي19للبند  ارجع )4(
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  : من الخطر الظني موقف المشرع الجزائريثانيا ـ 

لا يكون للتأمين المكتتب : " والتي تنص07-95 من الأمر 100بالرجوع إلى المادة 

بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأموال المؤمن عليها إلى المكان المقصود أي أثر، ويبقى 

  ...." ه على علم بذلك من قبلالقسط مكتسبا للمؤمن إذا كان المؤمن ل

فنفهم لأول وهلة أن المشرع الجزائري اعتبر التأمين في هذه الحالة باطلا رغم 

اعتماده على القانون الفرنسي الذي أجاز هذا النوع من التأمين، فاعتبر بذلك أن العقد بدون 

تعد عن محل، و لم يفرق بين علم أو عدم علم الأطراف بتحقق الخطر، وهو بذلك قد اب

   .خاصية حسن النية التي يتميز بها عقد التأمين البحري

يحق للطرف المتضرر "...لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانية من نفس المادة والتي تنص 

تجعلنا نفهم بأن هناك تناقض بين الفقرتين " في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن الأضرار

محتواها لأن الغاية من التأمين هي التعويض عند وبأن الفقرة الثانية أفرغت الأولى من 

  .حصول الضرر فإذا اعتبرنا أن العقد باطلا فكيف نتصور أنه سينتج آثارا بين الطرفين

:  بالفرنسية والتي جاءت كما يلي100هذا الغموض يزول برجوعنا إلى نص المادة 

« Toute assurance souscrite après la réalisation d’un sinistre ou après 

l’arrivée des biens assurés au lieu de destination est sans effet, si l’assuré 

en avait déjà eu toute connaissance, et la prime reste acquise à 

l’assureur ».  

 في حالة ما إذا كان المؤمن له على علم بتحقق فالنص بالفرنسية اعتبر العقد باطلا

 بمفهوم المخالفة فإن العقد صحيح رغم تخلف عنصر الخطر بشرط حسن نية الخطر، و

الأطراف وعدم علمهم بوقوعه وإذا كان المؤمن له سيئ النية فإن العقد باطل و كجزاء على 

  .سوء نيته فإن المؤمن يبقى محتفظا بالقسط رغم بطلان العقد

  ر الظني و أن النص ـن هذا بأن المشرع الجزائري أخذ بمفهوم الخطـو نستخلص م
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وما يدعم تبنى المشرع ،  يكتنفه غموض يرجع إلى خطأ في الترجمة 100العربي للمادة 

 فقرة الأولى التي 17لمفهوم الخطر الظني هو ما جاء في وثيقة التأمين على السفينة في البند 

، واعتبرت أن اعتبرت أن العقد باطل في حالة ما إذا كان المؤمن له على علم بتحقق الخطر

للمؤمن الحق في استحقاق القسط رغم بطلان العقد كجزاء على سوء نية الطرف الآخــر، 

و هي نفس الأحكام التي ذهب إليها التشريع الفرنسي والممارسة الفرنسية من خلال وثيقة 

ي التأمين على السفينة، غير أن الجزاء يختلف في حالة الغش أو سوء النية في القانون الفرنس

الذي أقر للمؤمن الحق في استحقاق تعويض يعادل ضعف مبلغ القسط المتفق عليه كما أن 

  .)1(الطرف السيئ النية يتابع بالنصب إذا توفرت أركان الجريمة

و منه فمن الضروري جدا أن يتدخل المشرع بتوضيح هذه المادة التي تعني موضوعا 

فتح السوق الجزائرية على المنافسة الحرة بالغ الأهمية خاصة في هذه المرحلة التي تتسم ب

بين شركات التأمين الوطنية وحتى الأجنبية ولوجود أسطول جزائري معتبر من جهة ومن 

البحري، فعلى المشرع أن يحدد التأمين جهة أخرى لاستقطاب الاستثمار الخارجي في مجال 

  .ية كبرى عند الأخذ بهموقفه من الخطر الظني الذي يعود على أطراف التأمين بفائدة تجار

 من نفس الأمر 96 تعتبر من النظام العام حسب المادة 100 فالمادة ىخرأو من جهة 

  .الشيء الذي يستوجب معه التدقيق في إرادة المشرع في هذا الموضوع

  07-95 من أمر 125و فيما يخص التأمين على سلامة وصول السفينة نجد المادة 

ه الاتفاق على تأمين وصول السفينة سالمة وفق شروط يمكن المؤمن والمؤمن ل: "تنص

   ."يحددانها في العقد

فالمشرع الجزائري أقر بهذا النوع من التأمين وترك الحرية للمتعاقدين في الأخذ به 

  .أو استبعاده في وثيقة التأمين

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .472ص، المرجع السابق ، مال طه د ـ مصطفى ك) 1(
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  :إثبات الخطر البحري

لا يختلف إثباته عن القاعدة العامة التي تقضي بأن عبء الإثبات يقع على المدعـي، 

و عليه فالمؤمن له عليه إثبات أن الضرر الذي أصاب المال المؤمن عليه قد حدث بسبب 

  .خطر مغطي بوثيقة التأمين

ه إثبات ذلك وتوجد قرينة أما إذا ادعى المؤمن أن الخطر من الأخطار المستبعدة فعلي

بسيطة في صالح المؤمن له وهي بما أن الحادث وقع في البحر فهو ناتج عن خطر بحري، 

ر ـو قد حكم القضاء الإنجليزي بأنه إذا هلكت السفينة فيفترض أن ذلك وقع نتيجة خط

  .)1(بحري 

 بمناسبة غرق سفينة دون معرفة السبب King’ s Benchو كذلك حكم محكمة 

قيقي لغرقها، واعتبرت أن غرقها في البحر يكفي وحده لاعتبار الخطر بحري ولا يلتزم الح

  .)2(المؤمن له بإثبات أن الضرر لم يكن نتيجة خطر من الأخطار المستبعدة من وثيقة التأمين 

  

  :المطلب الثاني 

  هاضدنطاق الأخطار المؤمن 

  

لمكان اللذان يغطيهما عقد لا يسأل المؤمن عن الخطر إلا إذا تحقق في الزمان وا

  .التأمين، فإذا وقع الحادث خارج هذا النطاق كان المؤمن غير مسؤول عنه

  زمن الأخطار المضمونة: الفرع الأول 

  لتحديد زمن الأخطار أهمية كبرى، بحيث أن الخطر إذا تحقق خلال زمان العقد يكون

   يلتزم المؤمن ولالاـموضوعا للتعويض، أما إذا حصل خارج هذا النطاق الزمني ف

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .188 صد ـ محمود سمير الشرقاوي ، المرجع السابق ،  )1(

   .189 صد ـ محمود سمير الشرقاوي ، المرجع السابق ،  )2(
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، والعبرة بالخطر لا بالضرر فيلتزم المؤمن متى كان الخطر داخل نطاق ته تقوم مسؤولي

 .لضرر بعد انتهائهالعقد حتى ولو ظهر ا

 لزمن محدد أو لرحلة واحدة أو 07-95 من أمر 122قد ينعقد التأمين حسب المادة  و

  .عدة رحلات متتالية

  

  : التأمين لرحلة واحدة أو عدة رحلات متتالية-أ

فيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات،  "07-95 من الأمر 123تنص المادة 

عليها من بداية الشحن إلى نهاية التفريغ الخاص برحلة أو يضمن المؤمن الأخطار المؤمن 

رحلات مؤمن عليها وخلال خمسة عشر يوما على الأكثر من وصول السفينة إلى الميناء 

  "المقصود

و منه إذا كان العقد لرحلة معينة فبداية ضمان الأخطار تبدأ من ابتداء عملية الشحن 

للعقد الذي يغطي عدة رحلات معينة متتالية، على إلى غاية انتهائها و نفس الشيء بالنسبة 

يوما من ) 15(أنه لا يسأل المؤمن في حالة ما إذا طالت مدة التفريغ وتجاوزت خمسة عشر

إذا تعلق "وصول السفينة إلى ميناء الوصول وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه 

قلاع أو رفع المرساة إلى رسو الأمر برحلة دون بضاعة، تضمن الأخطار ابتداءا من الإ

  ".السفينة أو إلقاء المرساة لدى الوصول

فبطبيعة الحال إذا كانت السفينة فارغة، فلا يمكن تصور عمليتي الشحن والتفريغ لذى 

  .كانت نقطة بداية ونهاية العقد محددتين بالإقلاع والرسو

ثيقة الجزائرية  من الو07 الأولى من البند 1و نفس الأحكام نجدها في الفقرة 

    ن الأخطار التي تتحقق خلال الزمن الذي يسري فيهـفالمؤمن لا يسأل إلا ع ، وكخلاصة 

  

  

  

  



70

  

  

  فلا يسأل عنها المؤمن إلا، ي تتحقق بعد انقضاء زمن التأمين ـا الأخطار التـ، أم التأمين

ين ساريا إذا كانت ترجع في أصلها إلى حادثة بحرية حصلت خلال الزمن الذي كان التأم

فيه، وتقضي بعض التشريعات بأنه إذا انتهت مدة التأمين خلال الرحلة التي تقوم بها السفينة 

فإن التأمين يمتد بقوة القانون حتى نهاية الرحلة، وإذا انقطعت أخبار السفينة فيفترض أن 

  .)1(الهلاك قد حصل في الوقت الذي كان التأمين ساريا فيه

التأمينات نصت على المتعلق بمر الأمن أولى  فقرة 99لمادة و تجدر الإشارة إلى أن ا

لا يترتب عن التأمين أي أثر إذا لم يبدأ حدوث الأخطار خلال شهرين من إبرام العقد أو "أنه 

  ".من التاريخ المحدد لبدء أثر الأخطار إلا إذا وقع الاتفاق على أجل جديد

الجزائرية، فهذا التحديد الزماني إن  من الوثيقة 17و هو نفس الحكم الذي أقره البند 

لم يحترم ترتب عنه بطلان العقد وعدم ترتيبه لأي أثر من أثاره، فعلى السفينة أن تبدأ 

رحلتها خلال شهرين من إبرام العقد، وإلا لا يمكن للخطر أن يحدث وهي راسية ولم تبدأ 

  .ن العقدرحلتها بعد، وهذا يجعل المؤمن يتحرر من التزاماته ويتمسك ببطلا

  

  : التأمين لزمن معين-ب

فيما يخص التأمين لأجل محدد يضمن المؤمن  "07-95 من أمر 124تنص المادة 

السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى الموانئ أو في مكان مائي أو جاف في 

   ."رالآجال المحددة في العقد، ويغطي التأمين اليوم الأول والأخير من الأجل المذكو

ومنه فالمشرع ترك الحرية للمتعاقدين لتحديد تاريخ بداية الأخطار ونهايتها وعادة ما تكون 

 باعتبار أن السفينة تتناقص قيمتها باستعمالها مما يستوجب إعادة )2(محددة بسنة أو سنتين 

  .النظر في تقدير القيمة المؤمن عليها وكذلك لتقدير الأقساط الجديدة

ن اليوم الأول والأخير للمدة المتفق عليها يدخلان في ضمان العقد و أضافت المادة أ

  .للأخطار التي قد تحدث خلالهما

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   .484ص، المرجع السابق ، كمال طه د ـ مصطفى  )1(
)2(.   Antoine VIALARD , op cit p 111  

  

 بداية ونهاية حساب اليوم و الملاحظ أن المشرع الجزائري أغفل عن التدقيق في

 فغالبا ما يدرج شرط صريح في الوثيقة يحدد فيه يوم وساعة بداية سريان ،الأول و الأخير 

ونهاية العقد، لكن قد يغفل المتعاقدين إدراج مثل هذا الشرط في العقد، والنص الجزائري 

د بداية ونهاية وجود مشكل في تحديخالي من هذا التوضيح مما يجعل ضرورة تعديله لتفادي 

  .سريان العقد

  : حالة انتهاء المدة قبل انتهاء الرحلة-

 من وثيقة التأمين على 08 ولكن تناولها البند 07-95هذه الحالة لم ينص عليها أمر 

وكانت السفينة الجزائرية وأقر بأن الضمان يستمر في حالة ما إذا انقضى الأجل المحدد 

نها المؤمن فيستمر نطاق العقد إلى غاية الانتهاء من السفينة في حالة إصلاح الأضرار ضم

  .)1(الإصلاحات مع استحقاق المؤمن لقسط إضافي يحسب وفق ما أقره هذا البند

  

  مكان الأخطار المضمونة: الفرع الثاني 

  

إذا كان التأمين لرحلة معينة فإن مكان الأخطار يتحدد بالطريق العادي للسفر بين 

لوصول، أما إذا كان التأمين لمدة معينة فإنه يحدد غالبا طبيعة نقطة الانطلاق ونقطة ا

 القيام بها أو يحدد المناطق التي يجوز للسفينة أن تقوم بالملاحة فيها أو أن رادالرحلات الم

  .تحدد المناطق التي لا يجوز للسفينة العبور فيها

يه دون أن يستطيع و لكي ينتج العقد آثاره لابد أن تكون الرحلة مطابقة لما اتفق عل

المؤمن له بإرادته المنفردة أن يعدل التأمين سواء قبل القيام بالرحلة أو أثناءها لأن عنصرا 

  .)2(جوهريا في العقد يكون بمثل هذا التعديل قد انتفى

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 شارع العباسية 68بعة المدني ، أصول القانون البحري ، دار الفكر العربي ، مط علي حسن يونس د ـ ) 1(
   .297صالقاهرة ، 

   .281ص ، المرجع السابق  ،  علي بن غانم )2(
  

  

  

  : تغيير الرحلة أ ـ

إذا حصل تغيير اختياري للرحلة المتفق عليها في العقد، فيكون المؤمن غير مسؤول 

 غييرن التعن تحقق الخطر لأن المؤمن له يكون قد غير الأخطار المتفق عليها أما إذا كا

اضطراري نتيجة خطر بحري فالمؤمن يبقى مسؤولا لأن التغيير كان نتيجة خطر يدخل في 

، كإغلاق ميناء الانطلاق أو الوصول بسبب الحرب أو بسبب ضدهاعداد المخاطر المؤمن 

سوء الأحوال الجوية مثلا فهذا التغيير ليس له أثر على ضمان المؤمن للأخطار المتفق 

  .عليها

حظ أن كلا من القانونين الإنجليزي و الفرنسي متفقان من حيث إعفاء المؤمن و الملا

من الضمان في حالة التغيير الاختياري للرحلة، وكذلك الحال إذا غير المؤمن له الرحلة عن 

طريق تطويلها، أي ذهابها إلى ميناء أبعد من الميناء المتفق عليه، ترتب على ذلك إعفاء 

 غير أن بعض الفقهاء يذهبون إلى غير )1( احتفاظه بأقساط التأمينالمؤمن من الضمان مع

ذلك بأن رأوا أن المؤمن يضمن الأخطار المترتبة في الرحلة إلى غاية ميناء الوصول المتفق 

أما إذا قصر المؤمن له الرحلة فلا أثر لذلك على ) 2(عليه وينقضي الضمان بعد هذا الميناء 

  .التزامات المؤمن

  : الطريق أو الانحراف تغييرب ـ

و هو انحراف السفينة عن الطريق المعتاد للرحلة أو المتفق عليه في الوثيقة، ويترتب 

عليه إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان التغيير اختياريا وإذا كان اضطراريا وكان ذلك 

  .بسبب خطر بحري، فيدخل بذلك في مجال ضمان المؤمن

  : تغيير السفينة ج ـ

   لمحل السفينة يترتب عليه بطلان العقد، وهذا يختلف عن تغيير السفينة في فهو تغيير

  



73

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .368ص، المرجع السابق ، قايد عبد االله بهجت د ـ  )1(
  .303ص، المرجع السابق ، لي حسن يونس د ـ ع )2(

  

 هذا التغيير لا يؤثر في العقد لأن التأمين على البضائع حيث أن الفقه يتجه الآن إلى اعتبار

  .جل السفن تحمل مواصفات مماثلة وتقترب في درجة الجودة

و الملاحظ أن التشريع الجزائري لم يدقق في النطاق المكاني لعقد التأمين أما وثيقة 

التأمين فركزت على تحديد الأماكن و المناطق التي تبقى فيها الوثيقة ضامنة للمخاطر أو 

 باعتبار أن بعض المياه خطرة للملاحة وأن درجة حدوث المخاطر كبيرة وأكيدة غير ضامنة

  .وهذا ما نستشفه عند قراءة البند التاسع والبند العاشر من وثيقة التأمين على السفن

أما فيما يخص إثبات الخطر ، فسنرى هذا لاحقا عند تناولنا دعوى المطالبة بالتعويض في 

  .ث الفصل الثاني من هذا البح
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  :القسم الثاني 

  آثار عقد التأمين البحري على السفينة
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بعد أن تناولنا في الباب الأول العقد من حيث تكوينه وأطرافه وخصائصه وشروط 

صحته، وركزنا على العناصر التي تعطيه ذاتية خاصة به تميزه عن غيره من العقود، ننتقل 

  .ا الباب إلى آثار هذا العقد والتي تتلخص في التزامات طرفيهفي هذ

لتزامات المؤمن لاو نحاول دراسة هذه الالتزامات في فصلين، نخصص الفصل الأول 

  .له، لأنه أول الملتزمين في العقد، وفي الفصل الثاني نتطرق إلى التزامات المؤمن
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  :الفصل الأول 

  هـن لـات المؤمـالتزام

  

  :من له بمقتضى عقد التأمين بما يلييلتزم المؤ

   دفع قسط التأمين،-

  ه،ضد تقديم بيانات صحيحة عن الخطر المؤمن -

   المحافظة على مصالح المؤمن،-

و هذه الالتزامات الرئيسية مستخلصة من النصوص القانونية والتي فصلت في 

  .الالتزامات التي جمعها الفقه في الثلاثة المذكورة آنفا

 وثيقة التأمين بعض الالتزامات الإضافية التي يفرضها المؤمن على و قد تتضمن

المؤمن له، ويكون من شأن إغفالها سقوط حقه في طلب التعويض وهذه الالتزامات نجدها 

  .غالبا في الشروط الخاصة في وثائق التأمين

يترتب على : " التأمينات على ما يليب  المتعلقمرالأ من 108و لقد نصت المادة 

  :مؤمن لهال

  . أن يقدم تصريحا بجميع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر- 1

  . أن يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد- 2

على الأكثر بعد إطلاعه على أي تفاقم للخطر )  أيام10( أن يصرح خلال عشرة أيام - 3

  .المضمون حصل أثناء العقد

التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى مؤمن واحد  أن يصرح بالعقد أو العقود - 4

  .أو عدة مؤمنين وبالمبالغ المؤمن عليها فور إطلاعه على ذلك

 أن يراعي الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، - 5

  .وأن يبذل الجهود لاتقاء الأضرار أو الحد من اتساعها
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خذ جميع التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغير،  أن يت- 6

  .المسؤولين عن الأضرار الحاصلة

أيام على الأكثر بأي حادث من ) 07( أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، و خلال سبعة - 7

طبيعته أن يستلزم ضمانه وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك وأن يقدم بيانا خاصا 

  ".لحادث وتعيين مبلغ الأضرار والخسائربا

  :و نحاول في هذا الصدد أن نتطرق إلى هذه الالتزامات وفق المنهجية التالية

في المبحث الأول ندرس أهم التزام وهو دفع القسط ثم في مبحث ثاني نتناول 

  .الالتزامات التبعية

  

  :المبحث الأول 

  الالتزام بدفع قسط التأمين

  

 القسط وكيفية تحديده ثم ننتقل إلى آثار هذا الالتزام، ولقد خصصناه نقوم أولا بتعريف

 كونه أول وأهم التزامات المؤمن له ولكون المشرع اعتنى به بالنص عليه ة منفصلةبدراس

في القواعد العامة التي تحكم التأمين البحري، وفصل فيه عندما تناول الأحكام الخاصة 

  .بالتأمين على السفينة

  

  :لأول المطلب ا

  نـط التأميـوم قسـمفه

  

 على دفع المؤمن له قسط التأمين وفق الكيفيات المحددة في 2 فقرة 108نصت المادة 

  العقد، فما المقصود بالقسط؟
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  تعريف قسط التأمين: الفرع الأول 

  

قسط التأمين هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن في سبيل الحصول على مبلغ 

 والأصل أن للأطراف كامل الحرية في تحديد مبلغ القسط، غير )1(حقق الخطرالتأمين إذا ت

أن الممارسة أثبتت أنه في الموانئ الهامة توجد أسواق لتحديد القسط معتمدة على قاعدة 

العرض والطلب، وما على الأطراف إلا قبول السعر المتداول، والذي تتدخل فيه أيضا 

  . وحداثتها والسفر المراد القيام بهعوامل أخرى كنوع السفينة ودرجتها

و يحسب القسط على أساس الخطر، فإذا تغير الخطر تغير معه القسط وذلك وفقا 

لمبدأ نسبية القسط مع الخطر، والغالب أن يكون أقساطا دورية سنوية، فإذا كان المؤمن 

  .)3(ن سمي بالقسط سمي مقابل التأمين اشتراكا، وإذا كانت شركة تأمي )2( جمعية تأمين تبادلية

عقد يلتزم " من القانون المدني التي تعرف عقد التأمين بأنه619و بالرجوع إلى المادة 

من المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا 

مبين المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر ال

، و هي المادة التي "و ذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن  بالعقد

قسط أو أية دفعة "  :أكدتها ولم تخالفها المادة الثانية من أمر التأمينات، فكلا المادتين أوردتا عبارة

وم مقام الدفعة النقدية ، فيتبين لنا أن المشرع يقصد بالقسط مبلغا نقديا، ولا يق"مالية أخرى

القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، فالوفاء به يكون نقدا ويجوز أن يتم الوفاء بواسطة 

سند تجاري كالشيك، ولكن في مثل هذه الحالة لا يعتبر الوفاء قد تم إلا إذا تسلم المؤمن 

  .)4( القيمة الثابتة في السند وهو يتسلمها نقدا

  هذاا ـا المراتب التي يكون فيهـا رأينا سابقـو المؤمن له، وكمـلقسط هع اـو المدين بدف
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .315ص ، المرجع السابق ، لي حسن يونس د ـ ع )1(
  . ويقصد بها شركة ذات شكل تعاضدي ، ارجع لما سبق شرحه فيما يخص المؤمن  )2(
  . 1288ص لسابق ، ، المرجع اعبد الرزاق السنهوري د ـ  )3(
   .134ص، المرجع السابق ، عبد الرزاق بن خروف د ـ  )4(

  

  



79

 بين طالب التأمين والمستفيد، فيمكن أن يكون هو المستفيد ويمكن أن يكون المستفيد الأخير 

من التأمين شخصا آخر، ويمكن للمستفيد أن يحل محل المؤمن له في الوفاء بالقسط لأنه 

  .لكيعتبر صاحب مصلحة في ذ

كما أن لوسيط التأمين دور في الوفاء بالقسط، وهنا نرجع إلى أحكام الوكالة وإلى ما 

  .سبق شرحه فيما يخص وسطاء التأمين

القسط، فإن القاعدة العامة مؤداها أن زمن الوفاء به يتحدد زمن دفع و فيما يخص 

القسط مقدما، وإن وفقا لاتفاق الطرفين، و استقر العمل في وثائق التأمين على وجوب دفع 

يشترط ، كان في الأصل أنه يقدم في شكل دورات معينة، إلا أنه في التأمين على السفن 

المؤمن على المؤمن له أن يدفع القسط دفعة واحدة ومقدما حتى يتمكن من مواجهة 

  .التعويضات التي قد يلتزم بها خلال السنة

أو الوحيد، وهو مبلغ سنوي في و القسط المقدر بمبلغ إجمالي يسمى بالقسط الموحد 

أغلب الحالات، و مع ذلك كثيرا ما تقوم شركات التأمين بتقسيط القسط السنوي على دفعات، 

و ذلك من باب التيسير على المؤمن لهم وهذا لا يؤثر على حق المؤمن في تقاضي كل 

  .القسط و لو تحقق الخطر في أول السنة

 البند الثالث عشر، نجدها فرقت بين التأمين بالرحلة و  و بالرجوع إلى الوثيقة الجزائرية في

قررت أن يكون مبلغ القسط، قسطا موحدا، وأن سريان العقد يبدأ بعد الوفاء بالقسط، و بين 

التأمين بالمدة، فالأصل أن يكون القسط موحدا و يوفي دفعة واحدة، إلا أنه يمكن الاتفاق على 

مدة العقد سنة واحدة أي اثني عشرة شهرا، أن يجزء أن يجزء القسط في حالة ما إذا كانت 

  . أقسام دورية مقيدة حسب الفقرة الثانية من هذا البند4إلى 

  

  تحديد القسط و الوفاء به: الفرع الثاني 
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نتطرق في هذا الفرع إلى كيفية تحديد القسط والعوامل المؤثرة في ذلك ، والى كيفية 

  .الوفاء به 

  

  :أ ـ تحديد القسط 

هناك عدة عوامل تتدخل في تحديد قسط التأمين على السفينة، فمن واقع الإحصائيات 

التي تقدمها شركات التأمين على السفن لعدد السنين يتبين بعملية حسابية أنه يمكن تحليل 

التعويضات والرسوم التي حصلت عليها هذه الشركات، وقد أمكن بصفة عامة الوصول إلى 

 )2/1( وحوادث الخسارات الجزئية تمثل النصف )4/1(لي تمثل الربع أن حوادث الضياع الك

  .)1(و الخسارة العامة ومصاريف الإنقاذ ومسؤوليات التصادم تمثل النسبة الباقية

و مع الأخذ في الاعتبار المصاريف التي يكتسبها المؤمن واستقطاع نسبة للكـوارث 

 استبان من الإحصائيات المذكورة يمكن و إضافة نسبة معقولة للربح فإنه بالرجوع إلى ما

  .)2(الوصول إلى مقابل التأمين المناسب

و من العوامل المؤثرة في تحديد القسط من طرف المؤمن، النتائج الذي سجلها في 

السنوات السابقة، واعتبارات التفاوت بين سفينة وأخرى و الذي يؤثر في نسبة تعرضها 

تها و من بناها وكذلك مبلغ التأمين، كلها عوامل تتدخل للخطر، كما أن عمر السفينة و حمول

  .في تقدير القسط

و إذا تحدد القسط فلا يجوز تغييره بعد ذلك و لو طرأت بعد العقد ظروف غير 

متوقعة و من شأنها إنقاص الخطر أو زيادته، وهذه القاعدة ليست من النظام العام، فيجوز 

 ولقد )3(ة المخاطر وعلى تخفيضه في حالة نقصانهاالاتفاق على زيادة القسط في حالة زياد

التأمينات على أنه يجوز التفاوض على دفع قسط المتعلق بمر الأ من 133نصت المادة 

  .تكميلي بعد الحادث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .170ص، المرجع السابق ،  جمال الحكيم )1(
   .170ص، المرجع السابق ،  جمال الحكيم )2(

التي قررت تعديل القسط في حالة بقاء السفينة ، لتأمين على السفينة الجزائرية لوثيقة ال من 14 ارجع إلى البند )3(
  .في ميناء في التأمين لمدة
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نفس  من 130، فقد نصت المادة )1(أما فيما يخص قاعدة عدم قابلية القسط للانقسام

من بمجرد سريان الأخطار، في التأمينات لأجل يبقى القسط حقا مكتسبا للمؤ: "مر على أنهالأ

محدد يكون القسط المشترط عن كامل مدة الضمان مكتسبا للمؤمن في حالة الخسارة التامة 

  .أو التخلي على عاتق المؤمن

و إذا لم تكن الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن، يكسب هذا الأخير القسط 

  ".ع الخسارة التامة أو إلى غاية التبليغ بالتخليعلى أساس المدة السارية حتى وقو

الملاحظ على هذه المادة أنها عنت بالتأمين لمدة دون التأمين لرحلة أو لرحلات مما 

قد يفهم بأن قاعدة عدم انقسام القسط في التأمين لرحلة أو رحلات قائمة في كل الحالات، وأن 

لقسط مستحق للمؤمن بمجرد بدء سريان القاعدة في التأمين لمدة، غير ثابتة، بحيث أن ا

الأخطار، ويستحقه بكامله وعن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له 

تركها للمؤمن وكان الهلاك أو التخلي مما يقع على  عاتق المؤمن، وذلك لأن الخطر المؤمن 

ى عاتق المؤمن، فلا يستحق من منه قد تحقق، أما إذا كان الهلاك أو التخلي مما لا يقع عل

القسط إلا الجزء الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الخطر الذي 

  .هلكت السفينة بسببه أو أدى إلى إعلان التخلي عنها

و بما أن المشرع الجزائري اعتبر هذا النوع تأمينا إلزاميا، فارجع تحديد قسط التأمين 

صة به إلى إدارة الرقابة، وهذا باقتراح من الجهاز المتخصص في ميدان والمقاييس الخا

مر الأ من 234التعريفة وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات طبقا لما نصت عليه المادة 

  .التأميناتالمتعلق ب

و الملاحظ على هذا الإجراء أنه يحد من المنافسة بين شركات التأمين الجزائرية بتدخل 

 في تقدير القسط الذي يجب أن يخضع في حقيقة الأمر إلى قواعد السوق من عرض الإدارة

وطلب، ويخضع لدراسة المخاطر ونتائجها وتناسب القسط معها ومع مبلغ التعويض، خاصة 

  . وأن شركات التأمين هي شركات تجارية تخضع لنظام الإفلاس والتسوية القضائية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لمزيد من التفصيل في قاعدة عدم قابلية القسط للانقسام  ،  411ص، المرجع السابق ، سمير الشرقاوي  د ـ محمود  )1 (

في مرجعه السابق ،      Rene RODIERE     وكذلك476صفي مرجعه السابق ، كمال طه د ـ مصطفى و كذلك 
  .431ص
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   :الوفاء بالقسطب ـ 

ة إليه، هو موقع وثيقة التأمين مهما كانت مرتبته  الإشارتإن المدين بالقسط، كما سبق

  .وهو الملتزم بدفعه

و يكون الوفاء بالقسط في المكان الذي يوجد فيه موطن المؤمن له ما لم يوجد اتفاق 

 من القانون المدني حيث 282مخالف، وهذا حسب القواعد العامة وبالرجوع إلى المادة 

ء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، فيكون الوفا: "... نصت فقرتها الثانية

و مكان " أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة

الوفاء هو الموطن المذكور في وثيقة التأمين أو الموطن الأخير الذي صرح به إن وقع فيه 

اط في موطن شركة التأمين فالمؤمن له يحمله تغيير، وجرت العادة على أن يكون دفع الأقس

إليها، وفي هذا خلاف للمبدأ الذي يقول أن الدين يطلب ولا يحمل، وعلى أي حال يجوز 

  .)1(للطرفين الاتفاق على أي مكان آخر يتم فيه الدفع

  

  

  :المطلب الثاني 

  آثار الالتزام بدفع القسط

  

 من أمر 108 عليه في المادة يترتب على الإخلال بالتزام دفع القسط المنصوص

 111التأمينات إما وقف الضمان الممنوح بموجب العقد وإما فسخ العقد، وهذا حسب المادة 

من نفس الأمر لكن قبل ترتيب هذا الجزاء، قرر المشرع بعض الإجراءات لصالح المدين 

  .بهذا الالتزام، وهو المؤمن له، ولصالح بقاء سريان مفعول العقد

  .رق أولا لهذه الإجراءات ثم نتناول جزاء الإخلال بالتزام دفع القسطو لهذا نتط

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1642ص، المرجع السابق ، السنهوري د ـ عبد الرزاق  )1(
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  التذكير و الأعذار بدفع القسط: الفرع الأول 

  

 إذا لم يدفع : " والتي تنص على أنه07-95 من الأمر 111انطلاقا من نص المادة 

المؤمن له قسط التأمين وجب على المؤمن إنذاره برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار 

  ...".بالاستلام بوجوب دفع القسط خلال الأيام الثمانية الموالية

من خلال نص المادة نجد أن المشرع فرض على المؤمن إجراءات يجب اتخاذها 

تتمثل في إنذاره برسالة مضمونة الوصول مع قم بدفع القسط، ويإزاء المؤمن له إذا لم 

الإشعار بالاستلام بوجوب دفع القسط خلال الأيام الثمانية الموالية، ويتبين من عبارة الوجوب 

  .أن الإجراء ضروري، ومنه تبطل كل الإجراءات اللاحقة له

ه و كما سبقت الإشارة إليه، فإن الإجراء جاء أساسا لصالح المؤمن له، فهو تذكير ل

  بعدم قيامه بالتزامه من جهة، وتذكير له بما يترتب عن عدم القيام به من جهة أخرى، كما أن  

هذا الإعذار يثبت أن المؤمن طلب دينه من مدينه، وكما سبق ذكره بأن القسط يوفي في 

موطن المؤمن له، فعلى المؤمن أن يوجه الاعذار أو الإنذار كما سماه المشرع الجزائري إلى 

  .المؤمن له، وهو الموطن المذكور في وثيقة التأمينموطن 

يكفي أن يوجه عن طريق رسالة مضمونة الوصول، ولا يحتاج لأن  و هذا الإعذار، 

يوجه عن طريق محضر أو عن طريق إجراء مماثل، لأن مثل هذه الطرق تطيل في 

نذار هو الإجراءات وتزيد في المصروفات وهي أعباء لا ضرورة منها لأن الهدف من الإ

أولا تذكير المؤمن له بما عليه وثانيا ضبط حساب مواعيد الإجراءات اللاحقة، ولهذا كانت 

  .الرسالة المضمونة الوصول تفي بهذا الغرض

و من البديهي أن يذكر في الاعذار مقدار القسط المستحق وتاريخ استحقاقه، و أن 

ما سماه المشرع، و أنها ليست مجرد يبين المؤمن له بأن هذه الرسالة هي اعذار أو إنذار ك

  هذا الإجراء بو ، ن هذا الاعذار ـ، وأن يذكره بالنتائج المترتبة ع مطالبة بسيطة بدفع القسط
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يصبح القسط واجب الأداء في موطن المؤمن بدلا من موطن المؤمن له و تبدأ بعده حساب 

  .)1(مواعيد الإجراءات اللاحقة

لمواعيد أن المادة لم توضح إن كانت الثمانية أيام تبدأ و الملاحظ فيما يخص حساب ا

من تاريخ الإرسال أم من تاريخ الوصول أو من تاريخ رجوع وصل الاستلام، لكن بالرجوع 

فإن الأجل الممنوح للمؤمن له يبدأ من تاريخ استلامه الإنذار ، لإجراءات للقواعد العامة ل

   .نطق القانوني السليم  ، وهذا يستقيم والموليس من تاريخ إرساله

  

  ء الإخلال بالتزام دفع القسطاجز: الفرع الثاني 

  

جزا ء الإخلال بهذا الالتزام يتراوح بين اختيارين ، وقف ضمان العقد أو فسخه ، 

  فمتى نوقف الضمان ، ومتى نفسخ العقد ؟

  

   : وقف الضمان-أ

يقة التأمين، أنذره المؤمن برسالة     إذا لم يدفع المؤمن له مبلغ القسط في التاريخ المحدد في وث           

وبعد انقـضاء الأجـل، يعتبـر     .مضمونة الوصول على أن يقوم بالتزامه خلال ثمانية أيام

مـر  الأ مـن    111المؤمن له قد أخل بالتزامه، ويترتب عليه في هذه الحالة ما قررته المادة              

ط التأمين، وجـب علـى      إذا لم يدفع المؤمن له قس     ":على أنه   التأمينات والتي نصت    المتعلق ب 

المؤمن إنذاره برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام بوجوب دفع القـسط خـلال              

  ...".الأيام الثمانية الموالية، وإذا لم يدفع القسط بعد انقضاء هذا الأجل أوقف المؤمن الضمان

  ن كان الضمان و هو أول جزاء يطبق على المؤمن له بسبب إخلاله بالتزام دفع القسط، فبعد أ
  

  ام الثمانية بعد إرسالـن الأيـاية آخر يوم مـى غـول إلـاري المفعـالممنوح بالعقد س
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1311ص، المرجع السابق ، لسنهوري د ـ عبد الرزاق ا) 1(
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مين مباشرة  الإنذار، و لم يقم المؤمن له بدفع القسط، في هذه الحالة يتوقف سريان عقـد التأ              

و دون حاجة إلى إجراء آخر، ومعنى هذا أن المؤمن يدفع في مقابل عدم التزام المؤمن لـه،               

بعدم التزامه بضمان الخطر، فإذا تحقق هذا الأخير في مدة وقف الضمان، لا يـسأل عنـه                 

  .)1(المؤمن وانتفى حق المؤمن له في التعويض

بحرية مع ذلك المقرر للتأمينـات البريـة        و إذا قارنا هذا الإجراء المقرر للتأمينات ال       

التأمينات بدأت بإجراء التذكير وفرقته عن إجراء المتعلق بمر الأ من 16نلاحــظ أن المادة   

 و الأول يقوم به المؤمن قبل تاريخ استحقاق القسط بمدة شهر على الأقل وتكـون                 الاعذار،

ؤمن له مهلة   ملاستحقاق، ثم تمنح لل   في شكل مطالبة بسيطة للدفع مع تبيان مبلغ الدين وأجل ا          

 يوما من تاريخ الاستحقاق ليدفع القسط، بعدها وفي حالة عدم الدفع، يقوم المؤمن بإعذار               15

المؤن له برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام، وتمنح للمؤمن له مهلـة ثلاثـون               

لأخطار إلا بعـد انقـضاء      ن ا ايوما بعد الخمسة عشرة يوما المذكورة سابقا، ولا يتوقف ضم         

الثلاثون يوما دون دفع القسط، وهنا المادة وضحت أن وقف الضمان يكون تلقائيا ودون أي               

إجراء أو إشعار آخر، كما وضحت نفس المادة بأن سريان العقد يعود مباشرة بعد دفع القسط                

المطـابق  المطلوب كما وضحت في الفقرة الخامسة أن المؤمن له يبقى ملتزما بدفع القـسط               

لفترة الضمان، ونستطيع أن نفهم أن المؤمن له ملزم بدفع القسط قبل وقف الضمان وبعـده،                

 مـن  6أما في الفترة التي علق فيها الضمان فهو غير ملزم بالقسط وهذا ما تؤكـده الفقـرة               

ستأنف آثار عقد التأمين غير     ت من هذا الأمر     51مع مراعاة أحكام المادة     : " بنصها 16المادة  

لمفسوخ بالنسبـة للمستقبل، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لـدفع القـسط               ا

ومصطلح آثار العقد يعني التزامات الطرفين، ومنها دفع القسط         " المتأخر في هذه الحالة فقط      

وبما أن آثار العقد تعود للسريان بالنسبة للمستقبل وبدون أثر رجعي، معناه أم المؤمن لـه لا                 

   المواد نا أـد وضمانه للأخطار، وبمـا يوقف المؤمن سريان العقـالقسط عندم يلتزم بدفع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    .  478، المرجع السابق ، ص كمال طه د ـ مصطفى  )1(
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البحري لم تعطي هذه التوضيحات ولا توجد نصوص تخالف ما جاءت بـه             الخاصة بالتأمين   

التأمين البري من أحكام، فيمكن أن نعتبرها أحكام عامة لعقد التأمين تطبـق             المواد الخاصة ب  

  .على جميع أنواع  التأمين

و إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، نستخلص بأن المشرع الجزائري قد خالف كـل مـن                

المشرع الفرنسي والمصري فيما يخص التزام المؤمن له بالقسط في فترة وقـف الـضمان،               

ن عدم توقف سريان العقد بالنسبة للمؤمن له، فيبقى ملتزما بدفع القسط عن             حيث أنهما يقررا  

مدة الوقف، ولا يتحلل من التزامه إلا إذا فسخ العقد، ومن ثم يكون التزام المؤمن بالـضمان                 

موقوفا دون أن يوقف التزام المؤمن له بدفع مقابل التأمين وفي هذا نوع من العقوبة المدنيـة                 

  .)1(له جراء إخلاله بالتزامهتوقع على المؤمن 

أن وقف الضمان ليس لـه      ب قرر    02 فقرة   111كما أن المشرع الجزائري في المادة       

أثر بالنسبة للغير حسن النية الذي أصبح مستفيدا من التأمين قبل التبليغ بالإيقاف أو الفـسخ،                

ان حتـى علـى    للمؤمن أن يحتج بوقف الضموهذا مخالف للقواعد العامة للتأمين ، حيث أنه    

المستفيد من عقد التأمين والغير ممن تعلق حقه بعقد التأمين كالدائن المرتهن والمشتري الذي              

  .)2(تنتقل إليه ملكية السفينة

 )3(و إذا دفع المؤمن له القسط المتأخر عاد العقد للسريان ويعود العقد منتجا لأثــاره             

التأمينات، فلا تسري آثار    المتعلق ب مر  الأ من   17و قياسا على التأمينات البرية وحسب المادة        

  .الضمان إلا على الساعة الصفر من اليوم الموالي لدفع القسط، إلا إذا وجد اتفاق يخالف ذلك

و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتناول حالة وجود أقساط دوريـة، ولـم يـدفع                

قد، و حل أجـل القـسط       المؤمن له قسطا من الأقساط وأوقف المؤمن الضمان و لم يفسخ الع           

الموالي، فلا نجد إجابة حول بقاء أو عدم بقاء الضمان معلق بحلول أجل القسط الجديـد، ولا      

توجد إجابة في حالة ما إذا لم يدفع المؤمن له القسط الجديد كذلك، وما هي الإجراءات التـي                  

  يتخذها المؤمن في هذه الحالة خاصة وأن الفسخ جوازي بالنسبة له؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1314 صد ـ عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، )1(
المرجع السابق  كمال طه  مصطفى – وكذلك  د، 1315ص ، المرجع السابق ، السنهوري د ـ عبد الرزاق   )2(

   .479ص
م العامة طبقا لقـانون التـأمين   الأحكا: ، التأمين في القانون الجزائري ن الجزء الأول و النجا بإبراهيم أد ـ   )3(

  .215ص ، 1992الجديد ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 
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   :دـخ العقـ فس-ب

يجوز فسخ العقد بعد عشرة أيام من إيقـاف     : "... ر بأنه ك السالفة الذ  111تنص المادة   

وصول مع الإشعار   الضمان، وفي هذه الحالة يجب عليه إعلام المؤمن له برسالة مضمونة ال           

 ...". بالاستلام

 أيام جاز للمؤمن أن يفسخ العقد، إذا الأمر جوازي          10ففي حالة توقف الضمان ولمدة      

بالنسبة له، فله أن يختار هذا الجزاء وله كذلك أن يبقي سريان إيقـاف الـضمان، كمـا أن                   

ة عشرة أيام، يمكن    الجواز الذي نصت عليه المادة يمكن أن يفهم منه أيضا، أن بعد انتهاء مد             

  .للمؤمن أن يفسخ العقد في أي وقت قبل انتهاء العقد أو قبل حلول أجل القسط الموالي

 فإن العقد ينقضي بهذا الفسخ ولا يعود إلى السريان حتـى            ،فسخ  الفإذا اختار المؤمن    

 أو لو اقترح المؤمن له دفع الأقساط المتأخرة وهذا الفسخ لا يعفي المؤمن له من دفع القـسط         

  .الأقساط المتبقية والمطابقة للفترة التي سرى فيها الضمان

و إذا اختار المؤمن هذا الطريق، عليه أن يعلم المؤمن له برسالة مضمونة الوصـول               

 كما أن للمؤمن )1(مع الإشعار بالاستلام، ويقع الفسخ من تاريخ إرسالها لا من تاريخ وصولها         

ل دعوى دفع القسط، وهذه الدعوى جائزة في حالة فسخ          أن يختار التنفيذ العيني أي أن يستعم      

و جائزة في حالة إبقاء المـؤمن        ،   العقد لأن المؤمن له يبقى ملتزما بالأقساط غير المدفوعة        

العقد ساريا ومنتجا لأثاره، و له أن يطلب في كل الأحوال مبلغ القـسط أو الأقـساط غيـر                   

الضرر الذي لحقه بسبب فـسخ العقـد ، و          المدفوعة بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن       

التأمينات تـنص علـى هـذه       المتعلق ب مر  الأ من   121المطالبة بالمصاريف، و نجد المادة      

 و نشير إلى أن وقف الـضمان        .الدعوى وأقرت لها تقادما بمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق        

تـزم بـضمان    القسط بينما لا يل    شكل مصلحة واضحة للمؤمن حيث يظل محتفظا بحقه في        ي

الخطر، فمن مصلحته إطالة فترته دون أن يلجأ إلى طلب التنفيذ العيني أو الفسخ، لذا يـرى                 

  ،  الجديد، في حالة الأقساط الدورية ا إلى أن يحل القسطـالب أن العقد يظل موقوفـالفقه الغ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

المرجـع  السنهوري عبد الرزاق  –، وكذلك د 141ص، المرجع السابق بن خروف د ـ عبد الرزاق   )1(

  . 1319صالسابق ، 
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وينقضي حق المؤمن في طلـب الفـسخ، ولا         وعندئذ ينتهي الوقف ويعود العقد إلى السريان        

  .يكون أمامه سوى المطالبة بالقسط المتأخر مع التعويض

يلـزم  : "ي والتي نـصها كـالآت     133أما فيما يخص القسط التكميلي الذي نصت عليه المادة          

المؤمن بضمان كل حادث في حدود القيمة المؤمن عليها مهما كان عدد الحـوادث الواقعـة                

  .خلال مدة العقد

  "غير أن للمؤمن الحق في التفاوض مع المؤمن له بخصوص دفع قسط تكميلي بعد الحادث

ينات البرية  و بما أن المشرع لم يبين أحكام القسط التكميلي في التأمينات البحرية، نرجع للتأم             

يجب و  "... تها الثالثة نصت    ر من أمر التأمينات، ففي فق     18و نقارن بما قرره المشرع في المادة        

على المؤمن له أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين يوما ابتداء مـن                 

  .تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط

   ...."ن أن يفسخ العقدو إذا لم يدفعه، جاز للمؤم

، إذا لم يدفع في     133فيمكن أن نستنتج بأن القسط التكميلي المنصوص عليه في المادة           

.                  111تاريخ استحقاقه، ترتبت نفس الحقوق والالتزامات للطرفين و المقررة في المادة 

  

  :المبحث الثاني 

  ةـات التبعيـالالتزام

  

 في المبحث الأول الالتزام بدفع القسط وخصصنا له مبحثا خاصـا بـه وهـذا                تناولنا

 المؤمن قبـل أن يبحـث فـي     بسبب أن لأهمية هذا الالتزام بالنظر إلى الالتزامات الأخرى،        

الخطر وتحققه، يهمه أن يكون قد تحصل على مبلغ القسط ثم تأتي الالتزامات الأخرى كتابعة               

طق الذي انتهجه المشرع عند تعريفه لعقد التامين، فهو ركز على           لهذا الالتزام، وهذا هو المن    

   .)1(التزام دفع القسط دون بقية الالتزامات التي سنتناولها في هذا المبحث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . المتعلق بالتأمينات 07-95 من أمر 02 من القانون المدني والمادة 619  ارجع المادة )1(
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  :ول المطلب الأ

  الالتزام بتقديم بيانات صحيحة

  

استقر الفقه والقضاء على أن الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر يقـوم عنـد              

إبرام العقد ويستمر طوال مدة تنفيذه، وذلك حتى يتمكن المؤمن من تحديد موقفه من قبـول                 

نسبة تحقق الخطر المؤمن    العقد أو رفضه ليتسنى له تحديد القسط تماشيا مع أهمية وطبيعة و           

   . ضده

  

  أساس الالتزام: الفرع الأول 

  

كما سبقت الإشارة إليه ، فان هذا الالتزام يكون واجبا عند انعقاد العقد وكـذلك عنـد                 

  .تنفيذه 

  

  :أ ـ التصريح بالبيانات عند إبرام العقد 

 ومـا   إذا كان على كل شخص مقدم على إبرام عقد ما، أن يتحرى حول ما سيلتزم به               

سيناله مقابل التزامه، فإنه من العسير على المؤمن أن يتحرى بنفسه عن طبيعة الخطر الذي               

يتعهد بضمانه، ولذلك يفرض القانون على المؤمن له أن يقدم للمؤمن بيانات صحيحة عـن               

الخطر المضمون حتى يتمكن المؤمن من تكوين فكرة واضحة عـن هـذا الأخيـر ليحـدد                 

  .)1(جاه المؤمن له التزاماته وحقوقه ات

 في فقرتها الأول والتي تخـص التزامـات         07-95 من أمر    108و لقد نصت المادة     

  :المؤمن له على ما يلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   . 471ص ، المرجع السابق ،  طه ل  كماد ـ مصطفى  )1(
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  :يترتب على المؤمن له" 

  ."ي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر أن يقدم تصريحا صحيحا بجميع الظروف الت-1

و لهذا الالتزام أهمية خاصة في عقد التأمين، إذ أن هذا العقد محله الرئيسي كما قدمنا                

هو الخطر، فيجب أن يحيط المؤمن إحاطة تامة بجميع البيانات اللازمة لتمكينه مـن تقـدير                

تؤدي إلى زيـادة هـذا      ه، وبجميع الظروف التي يكون من شأنها أن         ضدالخطر الذي يؤمن    

  .الخطر

و إذا كان المؤمن يستطيع بوسائله الخاصة أن يقف على بعض هذه البيانات  وأن يلم                

ببعض هذه الظروف فإنه لا يمكنه أن يقف عليها جميعا بغير مساعدة المؤمن لـه، وعليـه                 

يـتمكن   ملتزما بتقديم جميع هذه البيانات وتقرير جميع هذه الظروف، حتى            هذا الأخير يكون  

فـي   و إذا كـان    ،يـضمنه   في استطاعته أن    المؤمن من تقدير جسامة الخطر، فيرى إن كان         

  .)1(مقدوره تغطيته فيرى ما مقدار القسط الذي يطالب به المؤمن له

و نجد عادة أن كل شخص يرغب في التأمين على خطر ما، سـواء تعلـق الأمـر                  

ليه أولا تقديم طلب التـأمين للمـؤمن أو قـد    بالتأمينات البرية أو البحرية أو الجوية يتعين ع 

يكون ذلك باقتراح من هذا الأخير ويكون عن طريق مطبوعة يعدها المـؤمن مـسبقا لهـذا                 

الغرض، وتحتوي على عدد من الأسئلة يقوم المؤمن له بالإجابة عنها، وعلى ضـوء هـذه                

ه، لذلك يجب   ضدن  الإجابة يستطيع المؤمن أن يقبل أو يرفض تغطية الخطر المطلوب التأمي          

على المؤمن له أن يقدم  كل البيانات المتعلقة بالخطر وظروفه، وهذا حتى ولو لم تتـضمنها                 

  .)2(الأسئلة الموجهة إليه شفاهة أو كتابة 

 والتي تخص التزامات  المؤمن لـه        ،الأمر  نفس   من   15و هذا ما أشارت إليه المادة       

 التدقيق فيما يخص التأمينـات البحريـة، حيـث          في التأمينات البرية، والتي لا نجد مثل هذا       

  :نصت على أنه

  ة ـيلتزم المؤمن له بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروف" 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1248ص ، المرجع السابق ، السنهوري د ـ عبد الرزاق  )1(
   .122ص ابق ، ، المرجع السبن خروف د ـ عبد الرزاق  )2(
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  ". لديه ضمن استمارة الأسئلة تسمح للمؤمن بتقدير الأخطار التي يتكفل بها 

  

 :التصريح بالبيانات أثناء سريان العقدب ـ 

 على أن المؤمن له يصرح بأي بيان أو ظرف 108 الفقرة الثالثة من المادة جاء في 

 علمه بهذا المستجد و الذي أيام بعد) 10(يؤثر على تقدير الخطر و ذلك في خلال عشرة 

خير على يكون من شأنه زيادة المخاطر التي يتحملها المؤمن، و هذا التصريح يساعد هذا الأ

  .اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء زيادة درجة احتمال وقوعه أو درجة جسامته

 التعاقد و يعتبر هذا الالتزام امتدادا للالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر وقـت

فالمؤمن . و هو يتصل كذلك بالالتزام بعدم زيادة المخاطر المضمونة و الذي سيلحق شرحه

، أو كان يقبل التعاقد إبرام العقدتعاقد إذا كانت هذه الظروف موجودة وقت الما كان ليقبل 

  .وفق الشروط السابقة

  خارجة عن ، سواء كانت من فعله أو  و يجب على المؤمن له إخطاره بهذه الظروف
  

   ، إعمالا لمبدأ ، ليتسنى للمؤمن أن يقوم بمناسبة القسط مع الخطر في ظروفه الجديدة إرادته
  

  .تناسب القسط مع الخطر
و مع أن المادة أكدت على الظروف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر، فهل للمؤمن له أن 

 يمكن خفض القسط قليل من تفاقم الخطر حتىتيخطر المؤمن بالظروف التي من شأنها ال

لإعادة التوازن بينه و بين الخطر ؟ لا نجد جوابا لهذا التساؤل في مواد التأمين البحري، 

 من نفس الأمر قرر المشرع حق المؤمن له في 18عكس مواد التأمين البري ففي المادة 

   .الإعلان على هذه الظروف و حقه في طلب تخفيض القسط توازنا مع الحالة الجديدة للخطر

أما فيما يخص جزاء الإخلال بهذا الالتزام فهو نفسه المقرر في حالة الإخلال بالتزام 

   .     من نفس الأمر109تقديم البيانات الصحيحة عند التعاقد و هذا ما قررته المادة 

  

  طبيعة البيانات المصرح بها : الفرع الثاني 
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ا أن تمكن المؤمن من تقـدير       يجب أن تكون البيانات التي يقدمها المؤمن له من شأنه         

ه بصفة دقيقة، ولا تعد هذه البيانات كذلك إلا إذا كانت جوهرية، وتعتبـر              ضدالخطر المؤمن   

جوهرية إذا تعلقت بالخطر المؤمن منه وكانت تؤثر في تحديده وتحديد سعر القسط المناسب              

ير في تقديره فلا يلتزم     لتغطيته، أما البيانات الأخرى التي ترتبط بالخطر وليس من شأنها التأث          

  .المؤمن له بالإدلاء بها 

و جرت العادة في عمل شركات التأمين أن تقسم البيانات الجوهريـة إلـى نـوعين،                

  .بيانات موضوعية و بيانات شخصية

ه وتتناول الصفات   ضدفالبيانات الموضوعية هي التي تتعلق بموضوع الخطر المؤمن         

ف وملابسات يكون من شأنها تكييفه تكييفـا دقيقـا،          الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظرو      

ويتوقف على هذه البيانات تقدير مبلغ القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه ، ففي التأمين على                

السفينة يجب على المؤمن له أن يذكر اسم السفينة وجنسيتها وعمرها ودرجتها وما نوع القوة               

و الإتلافات أو الخسارات التي أصابتها ولـم يـتم           تقوم بها     الدافعة لها ونوع الملاحة التي    

  .)1(إصلاحها والرحلة التي تعتزم القيام بها وتاريخها 

أما البيانات الشخصية فهي تتناول شخص المؤمن له، وتتعلق بأخلاقه الشخـصية إذا             

كان شخصا طبيعيا أو بسمعته في السوق إذا كان شخصا معنويا، وكذلك تتعلق بمدى يساره،               

ر ما يبذله من عناية في شؤونه، وكذلك ماضيه في المجال التأميني، فعلى المؤمن له أن ومقدا

يخبر المؤمن بمختلف عقود التأمين التي أبرمها أو مجموعة طلبات التأمين التي قدمها والتي              

رفضت وأسباب ذلك الرفض، فكل هذه البيانات الشخصية تؤثر في نفسية المـؤمن وتدفعـه               

لنهائي بشأن العقد، وكخلاصة لما تقدم نقول أن البيانات الموضوعية تـساهم            لاتخاذ القرار ا  

بقسط كبير في تقدير الخطر وتحديد مبلغ قسط التأمين، وبالمقابل نجد أن البيانات الشخـصية    

  . يتوقف عليها قرار المؤمن بقبول أو عدم قبول إبرام عقد التأمين

  ،  يد جوهرية البيانات من عدم جوهريتهاانع لتحدـامع مـاد معيار جـع صعوبة إيجـو م
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .310ص ، المرجع السابق ،  علي حسن يونس  د ـ .)1( 
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يترك لقاضي الموضوع تقديرها و تقدير ما يجب على المؤمن له الإدلاء به، وهنا يشترط أن 

  .يء المؤمن عليهيكون القاضي ملما بظروف التأمين وعلى دراية بمميزات الش

كما أنه لا يكون المؤمن له قد أخل بالتزامه إذا كانت البيانات التي سكت عن الإدلاء بها مما                  

يعلمه العام والخاص، كما لو كانت البيانات المذكورة معلومة لدى الكافة عن طريق الـشهر               

بيان الخـاص   وكان من السهل معرفتها لو أن المؤمن سعى إلى ذلك كما هو الحال بالنسبة لل              

بتقدير درجة السفينة الثابت في سجلات شركة التقدير، أو البيان الخاص بالرهون التي تثقـل      

  .)1(السفينة متى كانت مقيدة في سجل السفن 

  

  بتقديم بيانات صحيحةجزاء الإخلال بالالتزام : الفرع الثالث 

  

 و إما ، بطلان العقدرتب القانون عند الإخلال بهذا الالتزام جزائيين اثنين وهما إما

 مع التعديل في القسط بزيادته، وإما بتخفيض التعويض ولدراسة هذه يهالإبقاء علتعديله ب

الجزاءات نرجع إلى ما قرره المشرع الجزائري في أمر التأمينات وكيف رتب هذه الأخيرة 

  . الصددومتى قرر كل واحد منهما، كما نشير إلى ما قرره قانون التأمينات السابق في هذا

إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة : " نصت على07-95 من أمر 109فالمادة 

   أعلاه، يستطيع المؤمن أن يطالب المؤمن له بزيادة في القسط، وإذا وقع 3و108/1في المادة 

حادث في تلك الأثناء يجوز له أن يخفض التعويض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة إلى القسط 

  .فعلاالمستحق 

غير أنه بإمكان المؤمن أن يطالب بإبطال العقد إذا أثبت أنه لم يغط الخطر لـو كـان         

  ".مطلعا عليه عند اكتتاب وثيقة التأمين أو عند تفاقم الخطر

 المتعلق بالتأمينات و الملغى والتـي       07-80 من قانون    134 المادة   بالرجوع إلى   و  

  إذا أخل المؤمن له : " ى أنهـ، عل ات صحيحةبيانبتناولت جزاء الإخلال بالتزام التصريح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .310ص، المجع السابق  على حسن يونس د ـ  )1(
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 يستطيع المؤمن، إذا كان لـه       133بالالتزامات الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة         

  .م الخطرإطلاع صحيح على الخطر وقت اكتتاب الوثيقة أو تفاق

  . أن يبطل العقد إذا لم يغط الخطر-1

 أن يطالب المؤمن له بزيادة في القسط في حالة تغطية الخطر، وإذا وقع حادث في تلك - 2

  " الأثناء، فيمكنه أن يخفض التعويض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة إلى القسط المستحق فعلا

س الجزاءات لكن بأحكام مختلفة ونجدهما فبعد قراءة أولى لنص المادتين نجدهما قد قررتا نف

قد اشتركتا في عدم تحديد شكل الإخلال بالالتزام، حيث أن المشرع في تناوله التأمين البري 

 وضح طريقة الإخلال بهذا الالتزام حيث نصت 07-95 من أمر 21لا سيما في المادة 

د تضليل المؤمن في كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له قص"المادة على أنه 

  " من هذا الأمر75تقدير الخطر ينجر عنه إبطال العقد مع مراعاة أحكام المادة 

و هي نفس المادة في القانون القديم، وهذا الشكل من الإخلال بالالتزام خاص بالمؤمن له 

 من الأمر تخص المؤمن له حسن النية لأن 109سيئ النية الذي يتعمد الإخلال بينما المادة 

 من نفس الأمر والتي جعلت كل تأمين يتخلله غش 110حالة سوء النية نصت عليها المادة 

  .من المؤمن له لاغيا

  دـقـل العـ تعدي-أ

 نجد بأن أول الجزاءات التي رتبتها هو الزيادة في مبلغ 109وبالرجوع إلى المادة       

مؤمن له أغفل التصريح ببيان القسط فالمؤمن يلجأ إلى طلب زيادة القسط عند تحققه من أن ال

من البيانات أو صرح تصريحا غير صحيح، وكان هذا الخطأ من دون سوء نية أو غش، 

وكان تحقق المؤمن من هذا الخطأ قبل وقوع الخطر تقديرا صحيحا، لكن إذا لم يقبل المؤمن 

ف المادة  على هذا الحكم بخلا109له هذه الزيادة فللمؤمن أن يفسخ العقد، ولم تنص المادة 

 ليست من النظام العام 109 من نفس الأمر والتي تخص التأمينات البرية، كما أن المادة 19

  .فللمتعاقدين الحرية في اختيار طريقة تنفيذ العقد
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قسط، جاز للمؤمن أن يعدل في مبلغ التعويض بأن لفإذا لم يقبل المؤمن له الزيادة في ا

أمين وإن كان عمليا المؤمن هو الطرف الأقوى يخفضه ويحتفظ بذلك بسريان عقد الت

اقتصاديا وأن المؤمن له هو الذي يسعى إلى الإبقاء على سريان العقد كما أن بطلان العقد 

  .يكون في صالح المؤمن

 109ء الثاني وهو تخفيض مبلغ التعويض، فالمادة اهذا بالنسبة للجزاء الأول أما الجز

وقع الخطر وتبين للمؤمن خطأ المؤمن له في ما يخص قررت هذا الجزاء في حالة ما إذا 

التصريحات الواجبة عليه، فيجوز له أي للمؤمن أن يخفض مبلغ التعويض بحساب معدل 

مبلغ القسط المدفوع على مبلغ القسط المستحق فعلا حسب الظروف الحقيقية للخطر، 

دي وكان يقصد ويشترط في كل الأحوال حسن نية المؤمن له، فإذا تبين أن خطأه عم

  .الإضرار بالمؤمن بطل العقد واستحق المؤمن مبالغ الأقساط دون تعويض المؤمن له

  دـقـال العـ إبط-ب

 فهو إبطال العقد من طرف المؤمن وهذا 109أما الجزاء الثالث المقرر في المادة 

  .حقيقة الخطرفي حالة ما إذا تبين  أن المؤمن لن يعقد التأمين إذا كان على دراية تامة بيكون 

 من القانون القديم قد أقرت البطلان لصالح المؤمن لكنها 134و الملاحظ أن المادة 

ربطت هذا الجزاء بما إذا كان المؤمن قد غطى الخطر أو لم يغطه، فإذا لم يغطه جاز له 

إبطال العقد، أما في حالة تغطية المؤمن للخطر جاز له تعديل القسط، وإذا وقع حادث أثناء 

  .طية الخطر جاز له تعديل مبلغ التعويضتغ

حكام غامضة نوعا ما، فإذا كان المقصود بتغطية الخطر هو و الملاحظ أن هذه الأ

إبرام العقد فكيف نفسر حكم بطلان العقد قبل تغطية الخطر، أي بطلان عقد غير مبرم أي 

جب على المشرع غير موجود، وهو نفس التناقض الذي نجده في الأحكام اللاحقة، مما كان ي

التأمينات الجديد بنصه المتعلق بمر الأة هذا الإبهام وهو الشيء الذي فعله في لأن يتدخل لإزا

   ليست من 109ة لذلك التناقض وبما أن المادة ل التي جاءت واضحة ومزي109أحكام المادة 
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يحة فيمكن أن النظام العام وجاءت لتقرر جزاءات على الإخلال بالتزام التصريح ببيانات صح

نقارنها بما قرره المشرع في التأمينات البرية التي جاءت مواد أحكامها أكثر تفصيلا، وأن 

مثل هذه المقارنة قد تساعد على إثراء قواعد الممارسة البحرية في مجال التأمين المبنية على 

دث أن المؤمن  من الأمر أنه إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحا19حرية التعاقد، فقررت المادة 

أي سكت عنه أو صـرح تصريحا غير صحيح وهي أشكال الإخلال ، له أغفل شيئا 

و من أمثلتها أن يدلي المؤمن له  في الوثيقة بقيمة الشيء المؤمن عليه أقل من ، بالالتزام 

فللمؤمن أن يعدل مبلغ  ،)1(قيمته الحقيقية رغبة في دفع قسط أقل من القسط الواجب دفعه

لزيادة في مقداره وبهذا إبقاء العقد ساري المفعول بقبول المؤمن له هذه الزيادة، فإذا القسط با

رفضها جاز للمؤمن فسخ العقد لصالحه مع إرجاعه للمؤمن له جزء من القسط عن المدة 

  .التي لا يسري فيها عقد التأمين

عويض أما إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الخطر من خطأ المؤمن له، فيخفض مبلغ الت

في حدود معدل ما دفع من أقساط على ما يستحق فعلا من أقساط حسب الخطر وفق التقييم 

  .الصحيح مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل

 من نفس الأمر جزاء البطلان وذلك في حالة الغش، و هي حالة 21و قررت المادة 

ؤمن في تقدير الخطر، الكتمان أو التصريح الكاذب المتعمد من المؤمن له، قصد تضليل الم

ويقصد بالكتمان الإغفال المتعمد من المؤمن له للتصريح بأي فعل من شأنه أن يغير رأي 

  .المؤمن في الخطر

ويلاحظ أن السكوت أو البيان الغير الصحيح لا يكون مبطلا للعقد إلا إذا تعلق بوقائع لا      

فإذا كانت الوقائع والظروف معروفة يتسنى للمؤمن العلم بها إلا عن طريق المؤمن له نفسه، 

للكافة ومفروضا معرفتها من المؤمن أو إذا كان في مقدور المؤمن أن يتحرى عنها بنفسه 

فلا يعد السكوت عنها أو تقديم بيان غير صحيح بشأنها مبطلا للتأمين، إذ أن المؤمن يعتبر 

  .)2(يحجب خطأ المؤمن له مخطئا لعدم معرفة هذه الوقائع أو لعدم تحريه عنها، وخطأه هذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .382ص، المرجع السابق ، هجت عبد االله قايد د ـ ب   )1(
  . 473ص ، المرجع السابق ، كمال طه د ـ مصطفى    )2(
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ن ـكما أن السكوت أو تقديم بيان غير صحيح لا يبطل العقد إلا إذا أديا إلى التقليل م

  .ن أو تغيير حقيقته بوجه لو علم به المؤمن لما أقدم على إبرام العقدفكرة الخطر المضمو

و في حالة البطلان تبقى الأقساط المدفوعة حقا مكتسبا للمؤمن الذي يكون له الحق 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد بأنه جرى العمل في ، أيضا في الأقساط التي حان أجلها 

كان المؤمن له حسن النية أو سيئ النية، و يزول السابق على تقرير البطلان كجزاء سواء 

العقد الباطل بأثر رجعي فلا يلتزم المؤمن بتغطية الخطر ويسترد المؤمن له ما يكون قد دفعه 

  .من أقساط

إلا أنه ومع تطور الأوضاع التجارية واتساع رقعتها حاولت شركات التأمين تغيير 

ي الجزاء بين المؤمن له حسن النية و المؤمن له الجزاء السابق، واستقر الأمر على التفرقة ف

سيئ النية الذي تعمد إخفاء البيانات، واهتدت وثائق التأمين في العمل على ذلك وسايرها في 

  .هذا الفقه والقضاء 

و بالرجوع إلى مواد الأمر نجد أن البطلان المقرر فيها من نوع خاص، لأن القواعد 

كانا عليه قبل إبرام العقد كأثر للبطلان، بيد أن المشرع امالعامة تقرر إرجاع الطرفين إلى 

أعطى الحق للمؤمن في الأقساط المدفوعة وتلك التي حان أجلها وهذا كجزاء على الغش 

  .وسوء النية

  .وهو بطلان نسبي بإمكان المؤمن أن يجيز العقد مع الزيادة في القسط

  

  

  :المطلب الثاني

  لمؤمنالالتزام بالمحافظة على مصالح ا

  ا يميز عقد التأمين بصفة عامة و التأمين البحري بصفة خاصة هو أنه ـإن من بين م
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من عقود حسن النية، و هذه الصفة تظهر جلية عند تنفيذ هذا العقد، فتنفيذه يجب أن يكـون                  

بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و ما تقضي به الأمانة و الثقة في المعـاملات و هـذا                    

إلى أن يكون التزام المؤمن له التزام الشخص الحريص الذي يحافظ علـى مـصالح               يؤدي  

عملا على المحافظة على كيان العقد و حـسن تنفيـذه           ،  الطرف المتعاقد معه و هو المؤمن       

فعلى المؤمن لـه و بحـسن نيـة أن         ،  الذي لا يكون إلا إذا قام كل من الطرفين بالتزامهما           

 هذا الالتزام لا يمكن حصره في نقطة واحدة فقط بل يتفـرع             يحافظ على مصالح المؤمن، و    

 و  5 و   4 فقرة   108إلى عدة التزامات فرعية، و هذا ما يمكن أن نستخلصه من نص المادة              

  . من أمر التأمينات7 و 6

ففيما يخص الالتزام بالتصريح بالعقود المبرمة لتأمين نفس المحل من نفس الأخطـار             

لنية كما سبق و أن قدمنا، و رأينا فيما سبق أن للمؤمن له أن يبرم               فهو التزام تقتضيه حسن ا    

عدة عقود على الشيء المؤمن عليه، إما لأخطار متعددة يختص كل عقد بخطر منها، و إمـا    

أن تكون العقود مبرمة لتغطية خطر واحد، و لكل مؤمن أن يتحمل جزء من مبلغ التعويض،                

  .فكرة تعدد التأميناتو هذا سبق و أن رأيناه عند تناولنا ل

و بهذا التصريح يتسنى للمؤمن أن يحدد مركزه عند التعاقد، فله أن يتعاقد عندما تكون      

العقود السابقة، إن وجدت، لا تعتبر حائلا بينها و بين العقد المراد إبرامه، أي لكـي لا يقـع      

 علـى تـأمين     المؤمن في حالة تعدد التأمينات المحظور و الذي يؤدي إلى تعدد التعويضات           

و إذا لم يقم المؤمن له بالتصريح بهذه العقود، فهو . واحد و على خطر واحد من عدة مؤمنين

بذلك يكون قد خالف مبدأ حسن النية الواجب توفره في هذا العقد و يكـون بـذلك قـد قـام                     

بتصريحات غير صحيحة مبنية على سوء النية الشيء الذي يؤثر في صحة العقد بأن يجعله               

  . و لا أثر له بالنسبة للمؤمنلاغيا

و قد أجمع الفقه على أن التزام المحافظة على مصالح المـؤمن يتفـرع إلـى عـدة                  

   الالتزام بإخطار –  الالتزام باتقاء الأضرار و عدم زيادتها - : ي ـالتزامات تتلخص فيما يل
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 الالتـزام   –ث   التزام بالتخفيف مـن آثـار الحـاد        -المؤمن بالحوادث التي ترتب مسؤوليته    

 الالتزام بإثبات الـضرر     –بالمحافظة على حقوق الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث          

  .اللاحق بالشيء المؤمن عليه

التزامات تترتب على المـؤمن لـه     : و الملاحظ أن هذه الالتزامات تنقسم إلى قسمين         

  .تحقق الخطرقبل وقوع الحادث، و التزامات تترتب على عاتقه بعد وقوع الحادث أو 

  

  الالتزام بالمحافظة على مصالح المؤمن قبل تحقق الخطر: الفرع الأول 

  

و هنا نقصد الالتزام باتقاء الأضرار و عدم زيادتها، فيلتزم المؤمن له بأن لا يمتنـع                

عن كل ما من شأنه تعديل المخاطر المؤمن منها أو زيادتها، فعليه أن يقوم بالرحلة المتفـق                 

 أن يتخذ المسار المبين في وثيقة التأمين و أن يحافظ على صلاحية الـسفينة               على تغطيتها و  

  .)1(للملاحة

 قد رتب هذا الالتزام بوجوب بذل العناية 5 فقرة 108و نجد المشرع الجزائري في المادة 

و الكافية لاتقاء الأضرار أو الحد من اتساعها و لا يكون ذلك إلا بمراعاة الالتزامات المتفق عليها أ

المحددة في التنظيم الساري المفعول، و بالتالي فكل خروج عن نطاق هذه الالتزامات يؤدي حتما 

إلى زيادة احتمال تحقق الخطر، كإهمال السفينة و عدم مراعاة احتياطات الأمن الضرورية 

  .لملاحتها و كذا تغيير مسار الرحلة أو تغيير أماكن رسوها المبينة في الوثيقة

 هذا و بالرجوع إلى نص المادة نلاحظ أن هذا الأخير اعتمد أسلوبا سـطحيا               إضافة إلى كل  

يترتب على المؤمن   "لا يوحي بإلزاميته عكس ما هو مقرر في التأمينات البرية فنجد مثلا مصطلح              

..." يلتزم المؤمن له بمراعـاة الالتزامـات  "في حين كان عليه أن ينص  ..." أن يراعي الالتزامات    

و بالتالي لا يدع مجالا للـشك فـي مـدى           ،  قوى في الدلالة من مصطلح يترتب       فمصطلح يلزم أ  

يلزم المؤمن " من نفس الأمر و المتعلقة بالتأمينات البرية جاءت بمصطلح         15الإلزامية، بينما المادة    

  ...".له احترام الالتزامات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .479 ص ، ، المرجع السابق مال طهد ـ مصطفى ك )1(
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  : من نفس الأمر و جاءت كما يلي112و جزاء الإخلال بالالتزام نصت عليه المادة 

 أعلاه،  108 من المادة    5إذا لم يراعي المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في البند            " 

و كانت عواقب ذلك سببا في ضرر ما أو اتساعه يمكن للمؤمن عن طريق القـضاء أن يخفـض                   

  ".يرفض دفعهالتعويض أو 

فمن خلال النص نجد أن المؤمن له عند إخلاله بالتزامه قد رتـب عليـه المـشرع                 

مسؤولية اتجاه المؤمن إذا ما حصل ضرر بسبب هذا الإخلال، فلهـذا الأخيـر أن يخفـض                 

التعويض أو أن يمتنع عن دفعه، بشرط لجوئه للقضاء، فنفهم بأنه لا يستطيع أن يقرر التعديل          

ض من تلقاء نفسه و إلا رتب ذلك مسؤوليته تجاه المؤمن له، و مع ذلك و بما                 في مبلغ التعوي  

 من نفس الأمر، فللأطراف عنـد       96أن هذه المادة ليست من النظام العام طبقا لأحكام المادة           

  .التعاقد أن يتفقا على هذا الجزاء و دون اللجوء إلى القضاء

لى سبيل الحصر، علـى بطـلان        من القانون المدني تنص ع     622كما نجد أن المادة     

بعض الشروط التي تقضي بسقوط الحق في التعويض الشرط الذي يقـضي بـسقوط حـق                

المؤمن ( المؤمن له في التعويض بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات              

 سقوط الحـق فـي الحـالات        ضمنية اشتراط   ، تبيح في نفس الوقت و بصفة        )أو من يمثله  

  .)1(تي لم ينص عليها القانونالأخرى ال

 للأطراف عن الاتفاق على هذا النوع       5 فقرة   108و لقد أجاز المشرع بصريح المادة       

  . من الشروط

 و تخفيضه   مبلغ التعويض أو الامتناع عنه    فجزاء الإخلال بهذا الالتزام هو إما تخفيض        

ع عن دفعه فهـو بـين       لا يكون إلا في حدود الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤمن، أما الامتنا           

الاتفاقي و القضائي ، ويكون اتفاقي عند إدراج مثل هذا الشرط عند التعاقد، و تلجأ شـركة                 

التأمين لمثـل هذا الشرط من أجل دفع المؤمن له إلى اتخاذ الحذر الكافي و العناية اللازمـة    

  .و الالتزام بتعهداته

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .144 ص  المرجع السابق ، بن خروف،بد الرزاقد ـ ع) 1(
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  الالتزام بالمحافظة على مصالح المؤمن بعد تحقق الخطر: الفرع الثاني 

أول التزام يقوم به المؤمن له في حالة تحقق الخطر إخطار المؤمن بكل حـادث مـن                       

شأنه أن يجعل المؤمن مسؤولا، حتى يتمكن هذا الأخير من الوقوف على الظـروف التـي                

  .تحقق فيها الخطر قبل أن تتغير و كذلك للوقوف على الأضرار التي حدثت بسببه

  : الفقرة السابعة على هذا الالتزام بقولها 108و لقد نص المشرع الجزائري في المادة   

  أيام على) 07(يلتزم المؤمن له على أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه و خلال سبعة "   

أن يستلزم ضمانه و أن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بــذلك           الأكثر بأي حادث من طبيعته      

فعلـى المـؤمن لـه أن       ". و أن يقدم بيانا خاصا بالحادث و تعيين مبلغ الأضرار و الخسائر           

يخطره بكل حادثة قد تكون من ضمن الحوادث التي يضمنها، و ذلك في أقرب الآجال حتى                

و يوجه الإخطار إلى    . في الوقت المناسب  يتمكن المؤمن من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة        

المؤمن، سواء في مركز عمله أو في الإدارة العامة أو إلى مندوب التأمين الذي أبرم العقـد                 

  .مع المؤمن له، و ذلك طبقا لما يرد في وثيقة التأمين بخصوص هذا الأمر

أحكـام  و الملاحظ أن البند الخامس عشر من وثيقة التأمين الجزائرية جاءت بـنفس                

و مع ذلك يجب أن يحتوي هذا الأخير على البيانات التي . الأمر و لم توضح طريقة الإخطار    

استطاع المؤمن له العلم بها عند تحقق الخطر المؤمن منه و هي بيانات تكون بطبيعة الحال                

بيانات مختصرة، و ليس للإخطار شكل خاص لخلو الأمر و كذلك وثيقة التأمين من أي حكم                

 الخصوص، فيجوز أن يكون بكتاب موصى عليه أو بكتاب عادي أو ببرقية، و على               في هذا 

المؤمن له أن يتحمل عبء إثبات صدور إخطار منه، و لذلك يستحـسن أن يكـون بكتـاب                  

  .)1(موصى عليه حتى يتيسر له هذا الإثبات

ة أيام   حدد مدة الإخطار بسبع    ،كما نجد  المشرع الجزائري و وثيقة التأمين الجزائرية            

و يسري ميعاد السبعة أيام من      .  )2(ا يوم ةفي حين  حددتها الوثيقة الفرنسية بمدة خمسة عشر        

  . وقت علم  المؤمن لـه  بوقوع  الخطر  الذي  تحقـق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .  1323 ص  المرجع السابق ،بد الرزاق السنهوري،د ـ ع)1(
)2(DU  PANTAVICE  , op cit  p 551 . Emmanuel  
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        فلا يكفي تحقق الخطر بل يشترط أيضا أن يكون المؤمن له عالما به و على الأخص                

علمه بأن الخطر الذي وقع يستوجب الضمان، و يتسع هذا الميعاد بقيام الحالـة الطارئـة أو                 

لأجل إلـى   القوة القاهرة، فإذا حال ذلك دون تمكن المؤمن له من أداء واجبه بالإخطار امتد ا              

  .)1(ما بعد زوال هذا المانع

 على الإخلال بهذا الالتزام عند تناولـه أحكـام   او الملاحظ أن المشرع لم يقرر جزاء       

و . التأمينـات المتعلق ب مر  الأ من   22التأمين البحري عكس التأمين البري أين نص عليه في المادة           

ؤولية العقدية، حيـث يـستطيع المـؤمن        بالتالي نعود إلى تطبيق القواعد العامة و هي قواعد المس         

بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه من جراء الإخلال بالالتزام بسبب عدم            مطالبة المؤمن له  

الإبلاغ عن وقوع الخطر أو التأخر في هذا الإبلاغ، أو الإبلاغ بطريقة غير كافية، و لكـن                 

هـو سـقوط الحـق فـي        وثائق التأمين غالبا ما تنص على جزاء معين في هذه الحالـة و              

 من القانون المدني نجد أن الشرط الذي يقضي بسقوط          622التعويض، و بالرجوع إلى المادة      

حق المؤمن له في التعويض بسبب تأخره في إعلان الحادث باطل متى تبين من الظروف أن                

 بمفهوم المخالفة يجوز للمؤمن أن يشترط على المؤمن له إبطـال          والتأخير كان لعذر مقبول،     

 هذا الأخير بالتزامه و كان هذا الإخلال أو التأخير لا يستند على             أخلحقه في التعويض متى     

  .عذر مقبول، و للقاضي السلطة التقديرية في تحديد ذلك

و بعد هذا الالتزام و تأسيسا على مبدأ حسن النية، يتعين على المؤمن له أن يخفـف                   

المؤمن حتى يشجع المؤمن له على القيام بهذا        قدر المستطاع من آثار الحادث المؤمن منه، و         

الالتزام احتفظ له بحقه في التخلي عن الأشياء المؤمنة رغم اتخاذه مثل هذه الإجراءات، كما               

تقضي التشريعات و وثائق التأمين بإلزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن كافة المصروفات              

  ن عليها أو في سبيل تقليل آثار الحادثا في سبيل المحافظة على الأشياء المؤمـالتي يتكبده

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .147صالمرجع السابق ، عبد الرزاق بن خروف، د ـ  ) 1(
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ه، و هذا ما تضمنه البند الخامس عشر من الوثيقة الجزائرية، كما تضمنته وثيقة              ضدالمؤمن  

  .)1(اللويدز

 جاء على أساس أن هذا الأخير عـادة مـا           و قيام هذا الالتزام على عاتق المؤمن له         

يكون موجودا في محل الحادث بشخصه أو بواسطة تابعيه، فهو أقدر من غيره على اتخـاذ                

  .التدابير الضرورية و المناسبة للتخفيف من آثار الحادث

و يعتبر هذا الالتزام مكملا للالتزام الإخطار بالحوادث، فالمؤمن له ملزم بهذا حتـى                

مؤمن أن يتدخل من أجل إصلاح الضرر أو التخفيف من آثار الحادث الذي وقع،              يستطيـع ال 

و لذلك يجب على المؤمن له أن يبذل جهده في سبيل ذلك، و بما أنه يقوم بهذا لفائدة المؤمن                   

فعلى هذا الأخير أن يرد له المصاريف و النفقات التي تترتب على هذا العمل، و إن لم يقـم                   

  . )2(فإنه يسأل عن تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن من جراء ذلكالمؤمن له بالتزامه 

و الالتزام المقرر على المؤمن له في هذا الشأن لم يرد في صورة قاعدة عامة و إنما                   

يستشف من مبدأ حسن النية الذي يطبع الالتزامات و خاصة في هذا العقد، و كذلك من وثيقة                 

  . لخامس عشرالتأمين الجزائرية لا سيما في بندها ا

التزام تبعي آخر نجده في حالة ما إذا تحقق الخطر بوقوع الحادث بسبب خطأ الغيـر                  

ناسبة للمحافظة على حقوقه قبل الغيـر       مفيلتزم المؤمن له في هذه الحالة باتخاذ الإجراءات ال        

  ، و يعرف هذا الالتزام بـالتزام المحافظـة      )3(المسؤول حتى يتيسر للمؤمن الحلول محله فيها      

 من أمـر    6 فقرة   108على حقوق الرجوع على الغير، و لقد تطرق المشرع إليه في المادة             

يترتب على المؤمن له أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية إلى           : " التأمينات إذ نصت    

و نلاحـظ أن    ". حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغير المسؤولين عن الأضرار الحاصـلة            

طلح المحافظة على حقوق المؤمن بل لجأ إلى عبـارة اتخـاذ جميـع              المشرع لم يعتمد مص   

 التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ حقوق المؤمن، فاعتماده هذا التشديد مرده عـدم تركـه              

  اون الذي قد يجعل المؤمن له يقصر بأي حال في حفظ حقوق المؤمن إزاء الغيرـمجالا للته

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .387صالمرجع السابق ، هجت عبد االله قايد،  ـ بد) 1(
   .322صالمرجع السابق ، علي حسن يونس، د ـ ) 2(
    .481ص، المرجع السابق ، مال طه د ـ مصطفى ك) 3(
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المسؤول عن الحادث، و باعتبار أن المؤمن له يفترض وجوده شخصيا أو من ينوبه أثنـاء                

ات الواجبة و التي تحافظ على حقوق الرجوع        الحادث، لذا يجب عليه أن يقـــوم بالإجراء      

كل هذه التدابير   . و منها قيامه بالاحتجاجات و الإثباتات اللازمة، و التي تتطلب وقتا قصيرا           

  .من شأنها أن تسهل مهمة المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث

فة الإجـراءات   و من خلال ما تقدم، نقول أن واجب المؤمن له يقتصر على اتخاذ كا               

التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن قبل المسؤول عن الـضرر دون أن يلتـزم               

  .بمباشرة الدعوى، فهذا أمر يدخل في اختصاص المؤمن وحده

 في أحكام التأمينات البرية، مما يؤكد       ا خاص او الملاحظ أن هذا الالتزام لا نجد له نص          

  .لاليتهذاتية نظام التأمين البحري و استق

 من نفس الأمـر     119و لقد رتب المشرع جزاءا على مخالفة هذا الالتزام في المادة              

 أعـلاه،  108/6إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المـادة         : " حيث نصت على أنه     

 في حدود المبلغ الذي كان من حقه أن يسترجعه من الغيـــر            هيتحرر المؤمن من التزامات   

فإذا لم يقم المؤمن له باتخاذ الاحتياطات اللازمة مـن         ". دى المؤمن له التزاماته   المسؤول لو أ  

أجل المحافظة على حقه في الرجوع على الغير، فإنه يكون قد أخل بتنفيذ التزامـه و يحـق                  

للمؤمن مطالبته بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب ذلك، و بالرجوع إلـى نـص المـادة                

رع أخذ بمبدأ العدل و الإنصاف، إذ أنه لم يحرم المؤمن له من             المذكورة سابقا، نجد أن المش    

كامل مبلغ التأمين و إنما حرمه في قيمة المبلغ الذي كان باستطاعة المؤمن الحصول عليـه                

  .من الغير المسؤول عن الحادث لولا تقصير المؤمن له في الحفاظ على حقوقه

عدم القيام بهذا الالتزام يـستوجب  و يحصل أحيانا أن يدرج في وثيقة التأمين على أن      

، غير أن الوثيقة الجزائريـة خاليـة مـن هـذا            )1(سقوط حق المؤمن له في تعويض التأمين      

 من أمر التأمينات في بندها الخـامس عـشر الفقـرة            119الاشتراط بل أكدت أحكام المادة      

  ر الذي لحقه الخامسة، كما استقر الفقه على أن المؤمن له يلتزم بتعويض المؤمن عن الضر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
في مرجعه   Emmanuel DU  PANTVICE  كذلكو ،  225صالمرجع السابق ،لي حسن يونس، د ـ ع ) 1(

  .552صالسابق 
  

  



105

مــن جراء إهماله المحافظة على حق هذا الأخير في الرجوع على المسؤول عن الضرر،              

. من مبلغ تعويض التأمين المستحق للمؤمن له      و قـد يتخذ هذا التعويض شكل اقتطاع جزء         

محل للقول بسقوط حق المؤمن له في التعـويض كجـزاء لإهمالـه إذ              يه ، ليس هناك     و عل 

  .)1(تضمنت وثيقة التأمين بندا صريحا في هذا الشأن

و آخر الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له هي إثبات الأضرار، فقواعد التأمين                

الأخير الالتزام بإثبات الهلاك أو التلف اللاحق بالشيء المؤمن عليه بمعرفة           تفرض على هذا    

مندوب المؤمن، فإن لم يوجد، فيتعين الالتجاء إلى القضاء لطلب تعيين خبير لإثبات الحالـة،               

و قد لا يلتجأ إلى القضاء و يكون تعيين الخبير باتفاق الأطراف، و اللجوء إلى الخبرة، هـي            

 لمنع الجدال الذي يمكن أن يثار حول حصول الأضرار و سببها و طبيعتها              بطبيعة الحـال، 

  .  و مقدارها

و عادة ما تحدد في الوثائق المواعيد التي يجب أن يتم فيها إثبات الحالة، و تحدد جزاء لعدم                  

القيام بهذا الالتزام و هو سقوط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن، و لكن ليس لهـذا                  

 يطالب بسقوط حق المؤمن له إذا كان الضرر لاحق بالشيء المؤمن عليه ثابـت               الأخير أن 

  .  )2(ثبوتا أكيدا عن طريق سلطة رسمية كمصلحة الجمارك

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن إدراج مثل هذا الـشرط فـي        :"  حيث يقول    389بهجت عبد االله قايد في مرجعه السابق ص         . ارجع إلى د   ) 1(

قة التأمين جرى الفقه على القول بصحته، و القضاء المختلط اكتفى بتقرير تعويض كجزاء يقع علـى عـاتق                   وثي
المؤمن له دون سقوط حقه في تعويض التأمين، و على أي حال في وسع المؤمن له أن يتخلص من المسؤولية عن 

هميا، أو يستحيل الاستفادة منه بـسبب       هذا التعويض إذا أقام الدليل على أن حق الرجوع الذي عقده المؤمن كان و             
  . " شروط تحديد مسؤولية الناقل البحري أو تفاهة المبالغ المطالب بها

في مرجعه  Emmanuel DU PANTAVICE كذلك  و482صالمرجع السابق ، صطفى كمال طه، د ـ م ) 2(
  .551صالسابق 
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  :الفصل الثاني 

  نـؤمـات المـالتزام

    

التـزم  ،منه حسب الكيفيات المتفق عليها في وثيقـة التـأمين           ذا وقع الخطر المؤمن     ا

المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الذي أصابه في حدود المبلغ المنصوص عليه فـي               

وثيقة التأمين والأصل أن المؤمن له يحتفظ بعد وقوع الخطر بملكية الشيء المؤمن عليــه               

ه، و مع ذلك فقـد اسـتقر العـرف          ويقتصر على مطالبة المؤمن بجبر الضرر الذي لحق ب        

البحري منذ القديم على الاعتراف بحق المؤمن له بالتخلي عن ملكية الشيء المـؤمن عليـه                

للمؤمن مقابل الحصول على مبلغ التأمين كاملا، متى كان الضرر الـذي أصـاب الـشيء                

ر عام  وقد نقل الأمر الملكي الصادر في عهد لويس الرابع عش         ،  المؤمن عليه ضررا جسيما     

  .)1( هذا العرف الذي انتقل بعد ذلك إلى جل التشريعات في العالم 1681

ولا يكون التخلي جائزا إلا في الحالات التي يتعرض فيهـا الـشيء المـؤمن عليـه                   

لمخاطر جسيمة يترتب عليها إلحاق أذى بليغ به، كذلك لا يكون التخلي متعينا بالنسبة للمؤمن               

نون له فيمكن أن يستعملها أو أن يصرف النظر عنها مكتفيـا            بل هو رخصة خولها القا    ،  له  

  .بالمطالبة بجبر الخسارة التي أصابته

 فإننا نجد أن المشرع قد تناول التزامات المؤمن         07-95وبالرجوع إلى أحكام  الأمر        

فـنص  ،  التخلي  عن طريق   و المتمثلة في التعويض الذي يتم عن طريق التعويض النقدي أو            

-114ما في جملة من المواد، حيث تطرق إلى جبر الضرر بمقتضى المـواد              على كل منه  

-115 بينما تطرق إلى نظام التخلي بمقتضى المواد         133 و المادة    116-117-131-132

134.   

في تعويض المؤمن له في حالة      من خلال ما تقدم نقول أن التزامات المؤمن تنحصر            

  : ين نتناولهما في مبحثين تحقق الخطر ، وأن هذا التعويض يتم بطريقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 326 ص ، المرجع السابق ، علي حسن يونس د ـ  )1 (
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  .جبر الخسارة التي أصابت الشيء المؤمن عليهـ 

 .نظام التخليـ 

  .ونحاول التطرق إليهما بنوع من التفصيل

  

  :المبحث الأول 

  تعويض الأضرار اللاحقة بالسفينة

  

 يحصل المؤمن له أو صاحب المصلحة في التأمين على حقه في التعويض يجب              لكي  

   .و هما إقامة دعوى التعويض أو دعوى التخلي ، عليه أن يسلك أحد الطريقين كما أشرنا 

إلا أنه و وفقا لما سنراه فإن دعوى التعويض هي الطريق العادي الـذي يلجـأ إليـه                    

و هي تسمى بدعوى القانون العام لأنـه        ،  مؤمن منه   المطالب بالتعويض عند تحقق الخطر ال     

يمكن لصاحب الحق في التعويض الرجوع إليها في كل الأحوال أيا كـان نـوع الخـسارة                 

و أيا كـان    ،  خسارة عادية أو مصروفات     أو  سواء كانت خسارة عامة أو خاصة،       ،  المتكبدة  

فيهـا حـالات معينـة      الذي يشترط   ،  حجمها و ذلك على خلاف ما نجده في دعوى التخلي           

  . للتمسك بها

و لما كانت دعوى التعويض هي الأصل فإننا نحاول دراستها وفقا لما جاء به القانون                 

فنتطرق في المطلب الأول إلى أحكام الوفاء بالتعويض ثم نتطـرق           ،  و الفقه على حد سواء      

  .في المطلب الثاني إلى استعمال دعوى التعويض

  

  :المطلب الأول 

  فاء بالتعويضأحكام الو

    

  فالالتزام العقدي سواء كان ، يجوز تنفيذه عن طريق التعويض، كل التزام أيا كان مصدره    
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يكـون تنفيـذه بطريـق    ،  بالامتناع عن عمل ا بعمل أو التزام  االتزاما بنقل الملكية أو التزام    

  .)1(التعويض

شمل على دائـن و مـدين،       و باعتبار أن التعويض يعتبر أثر من آثار الالتزام فإنه ي            

فالدائن بالتعويض هو مالك الأشياء المؤمن عليها و المذكور اسمه في وثيقة التأمين إذا كانت               

إذا كانت الوثيقة إذنيـة أو    ،  و يكون دائنا بالتعويض المستفيد أو المظهر إليه         ،  الوثيقة اسمية   

ق ذكره فـي أشـكال وثيقـة        و بالرجوع إلى ما سب    . للحامل الأخير إذا كانت الوثيقة للحامل     

التأمين فإن وثيقة التأمين على السفينة يغلب عليها طابع الاسمية، و بالتـالي يكـون الـدائن                 

بالتعويض هو مالك الأشياء المؤمن عليها أي مالك السفينة، بينما يكون المؤمن عنـد تحقـق    

و دفع التعـويض    الخطر المؤمن منه هو المدين الأصلي بالتعويض، و يلتزم بتسوية الكارثة            

  .بمفرده إذا كان قد استقل بمفرده بتغطية القيمة المؤمن عليها كاملة

كما يلتزم بالتعويض مع غيره من المؤمنين إذا لم يكن قد أخذ علـى عاتقـه سـوى                  

ضمان جزء فقط من الخطر المؤمن منه كما في حالة التأمين الجزئي التي يلتزم فيهـا كـل                  

  .)2(ود النسبة التي يغطيها من قيمة الشيء المؤمن عليه مؤمن بتعويض المؤمن له في حد

ولما كان من التزامات المؤمن تسوية الكارثة و دفع قيمة التعويض فإنه يثار التساؤل              

حول كيفية تقدير التعويض و ما هي الإجراءات و المواعيد المتخذة للوفـاء بـه ؟ و هـل                   

لى الغير المسؤول ؟ إن الوقوف على       بإمكان المؤمن الحلول محل المؤمن له في الرجوع ع        

  .هذه التساؤلات تدفعنا إلى معالجة كل نقطة على حدى

  

  تقدير التعويض: الفرع الأول   

إذا حصلت خسارة للشيء المؤمن عليه جاز للمؤمن له أن يطالب المؤمن بتعـويض              

   تقدير هذا ، و يتفق ي الوثيقةـن ذلك في حدود مبلغ التأمين لمتفق عليه فـالضرر الناتج ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المجلد الثاني ، دار آثار الالتزام –الإثبات  ، الوسيط في شرح القانون المدني ،  عبد الرزاق السنهوري ـ   د)1(

  .824ص  ، 1963، لبنان  احياء التراث العربي ، بيروت
   .421 ص قايد ، المرجع السابق ،بهجت عبد االله د ـ  )2(
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على نوع الخسارة التي وقعت، فإذا هلكت السفينة يكون للمؤمن له المطالبة بمبلغ             تعويض  ال

و يجب أن لا يتجاوز هذا المبلغ القيمة الحقيقية للسفينة، و لا يخلو الحال من               . التأمين كاملا 

  .أن تكون هذه القيمة مذكورة في وثيقة التأمين أو غير مذكورة فيها

 في وثيقة التأمين جاز للمؤمن إقامة الدليل على أن هذه القيمة            فإذا ذكرت قيمة التأمين     

  .مبالغ فيها

أما إذا لم ترد قيمة السفينة في الوثيقة و ثار الخلاف بين الطرفين حول تحديدها فقـد                   

وجب على المؤمن له إثبات أن مبلغ التأمين لا يزيد على القيمة الحقيقية للسفينة، و تكـون                 

  .)1(ة عند ابتداء السفر لا وقت تحقق الخطر العبرة بقيمة السفين

 جعل تحديد المبلـغ المـؤمن       07-95وبالمقابل نجد أن المشرع الجزائري في الأمر          

:  من نفس الأمر إذ تنص على أنـه        98عليه واجبا في وثيقة التأمين و هذا وفقا لنص المادة           

و كذلك المبلـغ    .  عليها  الشيء أو المنفعة المؤمن    -:  يجب أن يحتوي عقد التأمين على         «

، فصيغة النص هنا جاءت للوجوب، و تأكيدا على هذا النص نصت المادة             » …المؤمن عليه 

  ، ». . .98، 95، 93 من نفس الأمر على أنه يخضع الطرفان المتعاقدان لأحكام المواد 96

ظـام   تعتبر مـن الن    96نفهم من خلال النص الأخير أن مشتملات المواد الواردة في المادة            

العام و بالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، و بالتالي فإن المشرع فصل في الجدال الذي                

قد يثار في مسألة القيمة المؤمنة، أما إذا لم تهلك السفينة و لكنها تعطبت أو تلفت فإن المؤمن                  

سب يلتزم بجبر الضرر الذي أصاب المؤمن له بسبب التلف و يختلف تقدير هذه الخسارة بح              

 .ما إذا قرر المؤمن إصلاح التلف أو بيع السفينة بالحالة التي تكون عليها

قدر التعويض على أساس نفقـات الإصـلاح        ،  فإذا أصيبت بأضرار يلزم إصلاحها      

الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة، و يجب أن يخصم من نفقـات الإصـلاح فـرق                

جزء آخر جديد حتى لا يجني المؤمن له ربحـا          التجديد كما إذا استبدل جزء السفينة القديم ب       

  .من التأمين

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .329 ص ، المرجع السابق ،علي حسن يونس  د ـ .)1(
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فإذا كانت قديمة جدا فإنها تستفيد كثيـرا        ،  ويتفاوت مقدار الخصم حسب عمر السفينة         

 أكثر من سنة فلا محل للخصم إذ ليس         من الإصلاح، أما إذا كانت حديثة جدا لم يمض عليها         

  .)1( ثمة فرق بين الجديد و القديم

      و ليس للمؤمن له أن يطالب المؤمن بالتعويض عما أصاب السفينة بسبب الإصلاح من       

  .)2(نقص قيمتها التجارية أو عن تعطيل السفينة خلال مدة الإصلاح، أو عن أي سبب آخر

 التالفة بالحالة التي تكون عليها فإن المؤمن يلتزم بـأن           أما إذا باع المؤمن له السفينة       

لأن هذا الفـرق هـو      ،  يدفع له الفرق بين ثمن البيع و المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأمين              

الذي يعبر عنه بالخسارة التي لحقت المؤمن له، و نجد في هذا السياق أن المشرع الجزائري                

تعوض الأضرار أو الخسائر في حـدود        «ى أنه    عل 07-95 من الأمر    114نص في المادة    

  .» التلف الحاصل

في حالـة تعـويض العطـب لا         « من نفس الأمر على أنه       131كما نص في المادة       

تضمن إلا الأضرار المادية المتعلقة بالاستبدال أو الإصلاح المتفق على ضرورتهما لجعـل             

  .» السفينة صالحة للملاحة من جديد

 نجد أن المشرع و حفاظا منه على خاصية التعويض فـي عقـد           من خلال هذه المواد   

حدد بوضوح كيفية تقدير التعويض الذي لا يـتم إلا فـي حـدود التلـف                ،  التأمين البحري   

أوالعطب الحاصل كما أكد على عدم ضمان سوى الأضرار المادية و المتعلقة بالاستبــدال             

و بالتالي لا يمكن للمـؤمن لـه        . دو إصلاح العطب بجعل السفينة صالحة للملاحة من جدي        

مطالبة المؤمن بالتعويض عما أصابه بسبب الإصلاح كنقص قيمتهـا التجاريـة و تعطيـل               

  .السفينة خلال مدة الإصلاح

بالإضافة إلى المواد السالفة الذكر نجد أن المشرع حدد طبيعة التعـويض بمقتـضى                

 مـن   » ح الأشياء و استبدالها عينا    لا يجبر المؤمن على إصلا     « من الأمر بقوله     116المادة  

  .خلال هذا النص تتضح طبيعة التعويض إذا يجب أن يكون بحسب الأصل مبلغا نقديا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1 ( Rene RODIER , op cit  p 447 .   
   .484 طه ، المرجع السابق ، ص مصطفى كمال د ـ ) 2(
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ه عن طريق إعادة الشيء إلى ما كان عليه قبل تحقق           ولا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن ل        

الكارثة سواء عن طريق إصلاحه أو شراء غيره بدلا منه إلا إذا اتفق الطرفان علـى ذلـك                  

  .)1(صراحة في عقد التأمين 

سـس  الأو كخلاصة لما تقدم فإننا نقول أنه يقدر التعويض في حالة وقوع الـضرر علـى                 

    :التالية 

 عليه هلاكا كليا و هلاك الشيء المـؤمن عليـه           هلاك الشيء المؤمن   -

و في الأخير هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكا جزئيـا           هلاكا جزئيـا، 

  .متعاقبا أي مرة بعد أخرى

فإذا كان الهلاك كليا فإن التعويض يقدر على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه و هـي                

لى السفينة، إلا أنه مـن النـادر أن         ما تعرف بالقيمة المقبولة التي تتضمنها وثيقة التامين ع        

تسوى الكارثة في هذه الحالة بطريقة التعويض أو جبر الضرر بل يلجأ المؤمن له في غالب                

  .الأحيان إلى التخلي 

أما إذا كان هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكا جزئيا فإن التعويض يقدر علـى أسـاس                

تجديد كما أشرنا، إلا أنـه و وفقـا         نفقات الإصلاح لجعلها صالحة للملاحة مع خصم فرق ال        

للقواعد العامة في التعويض فإنه في مثل هذه الحالات يقدر الضرر أو التعويض إما تقـديرا                

  .مباشرا أو عن طريق الاستنزال

كهلاك بعض الأشياء المؤمن عليها دون الآخر، و يكون هذا التقـدير            ،  فيقدر مباشرة   

  .ون من عدة أشياء هلك بعضها دون الآخرميسورا إذا كان الشيء المؤمن عليه يتك

 Evaluation par deductionو قد يقدر عن طريق استنزال ما تبقى بعد الهلاك 

du sauvetage   و يقع عادة إذا كان الهلاك الجزئي جسيما فيعتد بقيمة الشيء كاملا علـى

تبقـى بعـد    ثم يخصم من هذه القيمة قيمة مـا         ،  النحو الـــذي بسطناه في الهلاك الكلي       

و لا عبرة بتغير القيمتين بعد ذلك و لو وقع          ،  الهلاك و تحسب كل من القيمتين وقت الهلاك         

  .)2(  التغيير قبل تسوية التعويض

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .424 ص ، المرجع السلبق ، هجت عبد االله قايد   د ـ ب )1(    
 ـ د)2( ، المجلد السابع ،  عقود الغرر و عقد التأمين رح القانون المدني ،، الوسيط في ش عبد الرزاق السنهوري  

  .1601 ص  ،1963دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 
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و يضاف إلى ذلك الخسارة النقدية إذا تمثلت في نفقات يدفعها المؤمن له لدرء الضرر               

  .التأمينلتخفيف من آثاره، فيدفع المؤمن هذه النفقات في حدود مبلغ لأو 

أي مرة بعد أخرى فـإن      ،  أما إذا كان هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكا جزئيا متعاقبا           

يلـزم المـؤمن     «:  من الأمر بقولـه      133المشرع  قد فصل في هذا الأمر بمقتضى المادة          

بضمان كل حادث في حدود القيمة المؤمن عليها مهما كان عدد الحوادث الواقعة خلال مـدة                

  .العقد

  .»  للمؤمن الحق في التفاوض مع المؤمن له بدفع قسط تكميلي بعد الحادثغير أن

 منها و قد فـصلت      22 و   21ولم تخالف بنود وثيقة التأمين هذه الأحكام لا سيما البند           

في تقنيات تقدير التعويض حسب الضرر المثبت و تركت تقديره لخبراء إما يعينهم الأطراف              

  .القضاءباتفاقهم و إما يعينون عن طريق 

  

  الإجراءات و المواعيد المتخذة للوفاء بالتعويض: الفرع الثاني 

    

 من الأمر نجـدها تـنص علـى أنـه           07 الفقرة   108بالرجوع إلى نص المادة         

يترتب على المؤمن له أن يعلم المؤمن بمجرد إطلاعه و خلال سبعة أيام على الأكثر بأي                 «

يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك و أن يقدم بيانا          حادث من طبيعته أن يستلزم ضمانه و أن         

 من خلال هذا النص فإنه يتعين علـى         » خاصا بالحادث و بتعيين مبلغ الأضرار و الخسائر       

المؤمن له أن يقدم للمؤمن ملفا كاملا بكل المعطيات كتقديم بيان خاص بالحـادث و كـذلك                 

و متى حـصل    ،  قيق يتعلق بذلك     و أن يسهل عليه كل تح      ،تعيين مبلـغ الأضرار و الخسائر    

على هذه المستندات تعين عليه تسوية الكارثة و دفع التعويض للمؤمن له في أقرب               المؤمـن

 أشـهر، و هـذه      6 منها هذا الوقت بـ      21و حددت الوثيقة الجزائرية في البند        وقت ممكن، 

بما استقر عليه التشريع    المهلة طويلة مقارنة بما تتطلبه الطبيعة التجارية لهذا العقد و مقارنة            

  .المقارن
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 من الأمـر علـى أنـه        117وفي المقابل نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة            

يتعين على المؤمن دفع التعويض الناتج عن الخطر المضمون في الأجـل المحـدد فـي                 «

  .الشروط العامة لعقد التأمين

ض الـضرر زيـادة عـن       عند انتهاء هذا الأجل يجوز للمؤمن له أن يطالب بتعـوي          

  .» التعويض المستحق

  

  ول ـلـالح: الفرع الثالث 

    

أشرنا في خصائص عقد التأمين إلى أنه عقد تعويض و مقتضى ذلـك أنـه لا يمكـن                       

للمؤمن له أن يثرى من وراء التأمين و هذا الإثراء يتحقق إذا جمع المؤمن له بين تعـويض                  

 تحقق الكارثة و بين التعويض الذي يلتزم به الغير          التأمين الذي يحصل عليه من المؤمن عند      

 فإنه و تحقيقا للصفة التعويضية للتأمين جرى العرف البحـري      ،المســـؤول عن الضرر    

و استقرت معظم التشريعات وكما نصت وثائق التأمين، على حق المؤمن في الحلول محـل               

لمشرع الجزائري في هـذا     المؤمن له في دعواه قبل الغير المسؤول عن الضرر و قد نص ا            

يحـل المـؤمن محـل       «التي تنص على أنه     من نفس الأمر     118السياق و بمقتضى المادة     

المؤمن له في حقوقه و دعاواه ضد الغير المسؤول في حدود التعويض الذي يدفعه للمـؤمن                

  .» له

و يجب أن لا يؤخذ اصطلاح الحلول بمعناه الحرفي، ذلك أن الحلـول لا يكـون إلا                   

و واضح أن المؤمن إذ يقوم بالوفاء بتعويض التأمين لم يوف           . ث يوفي شخص دين غيره    حي

 و إنما يوفي دينه الشخصي الذي ترتب في ذمته بموجب عقد التـأمين و               ،دينا في ذمة الغير   

يتعلق الأمر في الواقع بحوالة حق قانونية من المؤمن لـه إلـى المـؤمن تماثـل الحوالـة                   

  .)1( و آثارها و إن كانت معفاة من إجراءاتها الاختيارية في طبيعتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .486 ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طه د ـ  )1(
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كما يجب على المؤمن أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على حق المـؤمن                

جب عليه بصفة عامة أن     في الحلول محله في الرجوع على الغير الذي أحدث الضرر، كما ي           

يعمل على حصر الضرر الذي أصابه في أضيق الحدود كما لو لم يكن هناك تأمين معقـود                 

لكن ما الرأي إذا ترتب على إهمال المؤمن له في اتخاذ الاحتياطات المـذكورة إن               . لصالحه

 أصبح رجوع المؤمن على الغير الذي أحدث الضرر مستحيلا كما إذا أغفل عمل الإجراءات             

  التي يستوجب القانون اتخاذها في بعض الأحيان و إلا كانت الدعوى غير مقبولة ؟

و مع ذلك لما كان المـؤمن لـه         ،  لقد تطرقنا إلى هذه النقطة في التزامات المؤمن له            

يلتزم برقابة مصالح المؤمن و المحافظة على حقوقه فإن إهماله فـي اتخـاذ الإجـراءات                 

 بالالتزامات الواجبة عليه     يعتبر من جانبه إخلالا    ، على الغير  اللازمة لإمكان رجوع المؤمن   

  .و لذلك يسأل المؤمن له عن تعويض الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء هذا الإهمال

و تقع المقاصة بين التعويض المطلوب للمؤمن و تعويض التأمين المطلوب للمـؤمن               

باقي من مبلغ التأمين بعـد خـصم         فلا يكون للأخير الحصول من المؤمن على القدر ال         ،له

  .)1(التعويض المطلوب 

وأثير التساؤل عما إذا كان للمؤمن بجانب الدعوى الناشئة عن حلوله محل المؤمن له                

دعوى مباشرة باسمه الخاص على الغير المسؤول، فذهب البعض إلى اعتبار أن للمؤمن هذا              

ن هناك خطأ من الغير و ضـرر لحـق          إذ أ ،  الحق استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية       

أنه ليست ثمة علاقة سببية مباشرة      ،  إلا أنه يؤخذ على هذا الرأي       . المؤمن بسبب هذا الخطأ   

 و أن قيام المؤمن بتعويض المؤمن له لـيس نتيجـة        ،لخطأ الغير و الضرر اللاحق بالمؤمن     

لتأمين، و لـذلك فإننـا      مباشرة لخطأ الغير بل هو تنفيذ لالتزام تعاقدي تحمله بمقتضى عقد ا           

  .)2(نرجح الرأي القائل بحرمان المؤمن من حق الرجوع المباشر على الغير المسؤول 

، و فـي القـرارات    و بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي الجزائري و هو علـى قلتـه            

  ه في ـو إن كان حلول المؤمن محل المؤمن ل  نلاحظ بأنه  ، المنشورة في المجلة القضائية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .343 ص ، المرجع السابق ،علي حسن يونس د ـ .)1(

   .487 ص ، المرجع السابق ، كمال طه د ـ مصطفى .)2(
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مطالبة الغير مقررا  قانونا إلا أنه يجب لإثبات صفة المؤمن في التقاضـي أن يـودع فـي                   

 ـ    ،الملف ما يثبت هذه الصفة و هو عقد الحلول         ؤمن لـه هـذه الـصلاحية        أي أن يمنح الم

صراحـــة و كتابة و ذلك بعد دفع قيمة التعويضات من المؤمن، لكي يتسنى لهذا الأخير               

رفع الدعوى ضد الغير المتسبب في الأضرار و تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار المـؤرخ                

و لقد أكـدت هـذا الـشرط        . )1( تناول التأمين على البضائع      138267 رقم   27/02/96في  

 الغرفـة   – 138448 تحت رقـم     09/01/1996قرار المحكمة العليا المؤرخ في      (رات أخرى قرا

  .)2() التجارية و البحرية 

كما أنه و لصحة دعوى الحلول لا يجوز أن ترفع باسم المؤمن و المؤمن لـه علـى                    

قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفـة التجاريـة و          (السواء و إلا رفضت الدعوى شكلا       

  .)3() 153499 تحت رقم 23/09/1997ية بتاريخ البحر

  

  :المطلب الثاني 

  دعوى المطالبة بالتعويض

لكي يحصل المؤمن له أو صاحب المصلحة في التأمين البحري على حقه في       

و هما إقامة دعوى التعويض و دعوى التخلي ، التعويض يجب عليه أن يسلك أحد الدعويين 

ى هي الطريق العادي الذي يلجأ إليه المطالب بحقه في التعويض فالدعوى الأول. على المؤمن

و نحاول التطرق إليها . و هي تعرف بدعوى القانون العام. عند تحقق الخطر المؤمن منه

  :حسب العناصر التالية 

  .إثبات الحق في التعويض -

 .إثبات تعرض الأشياء المؤمن عليها للخطر المؤمن منه -

 .إثبات الكارثة -

 .التقادم -

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
صادرة عـن قـسم الوثـائق للمحكمـة العليـا     . الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحرية ـ عدد خاص  :   المجلة القضائية )1(

  .183 ، ص 1999الجزائرية ، سنة 
  .186 المجلة القضائية ، المرجع السابق  ،ص )2(
  .189 ، ص   المجلة القضائية ، المرجع السابق)3(
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  إثبات الحق في التأمين و في المصلحة المؤمن عليها : الفرع الأول 

    

يتعين على طالب التعويض أن يثبت أولا حقه في التأمين و هذا الإثبات يـتم بتقـديم                       

و عادة ما تكون وثيقة التأمين على السفينة إسمية كما أشرنا سالفا و بالتالي لا     ،  وثيقة التأمين   

لا للمتعاقد نفسه أو المشتري الذي يثبت حقه كمشتري حل محل البائع في حقوقـه و                تكون إ 

  .)1(التأمين يمكن إثباته بوثيقة الإشعار بالتغطية التزاماته، و كما يثبت الحق في التأمين بوثيقة 

و انطلاقا من الشروط العامة لرفع الدعوى التي تقضي أنه لا دعوى بدون مـصلحة                 

تعويض أن يثبت أن له مصلحة في المحافظة على الأشياء المؤمن عليهـا             يجب على طالب ال   

  .)2(ليس فقط لحظة وقوع الكارثة و لكن في لحظة المطالبة بالتعويض أيضا 

و المطالب بالتأمين هنا يمكن أن يكون المؤمن له أو الغير نتيجة اصـطدام الـسفينة                  

يـضمن   « من الأمر على أنه      132دة  و هذا ما نصت عليه الما     . المؤمن عليها بسفينة أخرى   

المؤمن تعويض الأضرار  بجميع أنواعها التي تترتب على المؤمن له في حالة طعن الغيـر                

عليه نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو مبنى أو أي جسم ثابت أو متحرك              

  .» أو عائم باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص

  

  هضدبات تعرض السفينة للخطر المؤمن إث: الفرع الثاني 

    

ري يجب أن يكون هذا الخطر قابلا للوقوع في الزمــــان و            حلكي نكون بصدد خطر ب    

فإذا أصاب الشيء المؤمن عليه ضرر جاز للمـؤمن لـه           . المكان المحددان في عقد التأمين    

  .مطالبة المؤمن بتعويضه في حدود مبلغ التأمين

ؤمن له إعلان المؤمن بالأخطار التي وقعت و التي مـن           و قد أوجب المشرع على الم       

  و يسري هذا الإعلان في حالة المطالبة بالتعويض سواء كان ذلك ، شأنها أن تستلزم ضمانه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . من البحث الفصل الأول، في  ارجع إلى إثبات عقد التأمين )1(
   .412 ص  السابق ،د ، المرجعبهجت عبد االله قايد ـ  )2(
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 108 و هذا ما أشارت إليه المادة        ،عن طريق دعوى التعويض أو عن طريق دعوى التخلي        

يترتب على المؤمن له أن يعلم المؤمن بمجـرد          « بقولها   07-95 من الأمر    فقرة السابعة، ال

ل يـسه يستلزم ضمانه و أن     اطلاعـه و خلال سبعة أيام على الأكثر بأي حادث من طبيعته أن             

   » عليه كل تحقيق يتعلق بذلك و أن يقدم بيانا خاصا بالحادث و تعيين مبلغ الأضرار و الخسائر

من خلال نص المادة نجد أن المشرع أوجب على المؤمن له أن يعلـم المـؤمن و بمجـرد                   

و ، قريبا منه بنفسه أو عن طريق وكيله أو مـن ينوبـه              هاعتبار كون باطلاعه على الحادث    

م على الأكثر بكل حادث يستلزم ضمانه، كما يلتزم أيضا بتسهيل مهمته فـي              خلال سبعة أيا  

كل تحقيق يتعلق بذلك بما في ذلك تعيين مبلغ الخسائر و الأضرار، و لم ينص المشرع على                 

  .شكل الإعلان و لكن الراجح في الأمر أن يكون الإعلان كتابيا كما يدل عليه اسمه

ر في إجرائه إلى ما بعد انقضاء المهلـة المـذكورة           فإذا أغفل المؤمن له عمله أو تأخ        

 غير أن هذا الإخـلال قـد        ، فلا يترتب عليه سقوط حقه في مطالبة المؤمن بالتعويض         ،سالفا

يترتب عليه الإضرار بالمؤمن بسبب عدم تمكنه في الوقت المناسب من تلافي آثار الحـادث               

تترتب عليه، و لذلك يكون المؤمن لـه        الذي وقع أو على الأقل التخفيف من حدة النتائج التي           

مسؤولا عن تعويض الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء ذلك و يحق للمؤمن أن يخـصم                

  .)1(التعويض الذي يستحقه من تعويض التأمين المستحق للمؤمن له 

و في الأخير نقــــول أن إثبات تعرض الشيء المؤمن عليه يتم من قبل الخبراء                

 من الأمـر المتعلـق      270 و المادة    269ت و هذا طبقا لأحكام المادتين       و محافظو العواريا  

يعد خبيـر كـل    «:  تنص 269 فنجد أن المادة ، اللتين تحددان طبيعة كل منهما    بالتأمينات ، 

شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث عن الأسباب و طبيعة و امتـداد الأضـرار و                 

 ما قيل عن الخبير في هذا المجال قيل عن محـافظ             و » تقييمها و التحقق من ضمان التأمين     

يعتبر محافظ عواريات كل شخص مؤهل لتقديم        «:  إذ تنص    270العواريات بمقتضى المادة    

  ن أسباب وقوع الأضرار و الخسائر و العواريات ـي مجال المعاينة و البحث عـالخدمة ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .338 ص لمرجع السابق ،، اعلي حسن يونس د ـ  )1(
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اللاحقة بالسفن و البضائع المؤمن عليها و تقديم التوصيات بشأن الإجراءات التخفيـضية و              

  .» الوقاية من الأضرار

  

  إثبات الكارثة و التقادم: الفرع الثالث 

    

: انطلاقا مما سبق ذكره فإنه على طالب التعويض أن يقوم بإثبات جملة من العناصـر                     

 كنا قد تطرقنا إلى إثبات الحق في التعويض و إثبات تعرض الأشـياء المـؤمن عليهـا                  فإذا

 و المؤمن منه فإنه يتعين على المؤمن له أن يثبت الكارثة و هذا لا يتأتى إلا بإثبات وقوعها          للخطر  

كذا حجمها و سببها، فيقع على عاتق المؤمن له أو طالب التعويض أيا كان شـكل التـأمين                  

) ل الأخطار أو التأمين مع الإعفاء من ضمان الخسارة الخاصة كلهـا أو بعـضها              تأمين لك (

إثبات تحقق الخطر المؤمن منه و وقوع أو حصول الكارثة، و هذا الإثبات في الواقع يشكل                

وقد يتم هـذا    ،  الخطوة الأولى التي يقوم بها المطالب بالتعويض للمطالبة بحقه في التعويض            

السفينة أو بمحاضر المعاينات التي يحررها الربان فـي شـهادات           عن طريق دفتر    الإثبات  

 أو بخطاب متضمن تحفظات الخسارة المتكبدة يوجه إلـى المـؤمن و              ، )1(نظامية للمعاينة   

مين على إلزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الكارثة         أالناقل، و تنص القوانين و وثائق الت      

و لا يكفـي للمطالبـة      .  الخصوص كما أشرنا من قبل     حتى يتخذ الإجراءات اللازمة في هذا     

بالتعويض أن يثبت المؤمن له وقوع الكارثة بل يجب عليه أيضا أن يقيم الدليل علـى حجـم    

و هل هي كارثـة جـسيمة       ،  هل تجاوزت حد الإعفاءات أم لا       ،  الكارثة المتكبدة و أهميتها     

  ؟ ت لا تجر إلى دعوى الخسارة     تجيز التخلي أم خسارة جزئية أو مجرد عوارية أو مصروفا         

و تنظم عادة وثائق التأمين الإجراءات التي يلتزم المؤمن له باتخاذها لمعاينـة الخـسارة أو                

التلف لتحديد حجم الكارثة و أهميتها و من ذلك إخطار مندوبي المؤمن في الموانئ المختلفة               

   الفقرةإذ نصت في  من الأمر 108ا نصت عليه المادة ـ، و هذا م ي أسرع وقت ممكنـف

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1( Rene RODIER , op cit  p  451 .  
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على أنه يترتب على المؤمن له أن يقدم بيانا خاصا بالحادث و تعيين             ،   الذكر   ة السالف ةالسابع

  .مبلغ الأضرار و الخسائر

 هذه الحالة يتوقـف     كما أنه يتعين على المؤمن له إثبات سبب الكارثة، و الإثبات في             

على نوع التأمين الذي تم إبرامه، هل وفقا لشرط ضمان كل الأخطار أو وفقا لشرط الضمان                

 فإذا كان التأمين وفقا لشرط ضمان كل الأخطـار           ؟ مع الإعفاء من ضمان الخسارة الخاصة     

أن فإنه يعفي المؤمن له من إثبات سبب الكارثة و ذلك لأن هناك قرينة لمصلحته مقتـضاها                 

الكارثة المتكبدة تعد نتيجة مباشرة لأحد الأخطار المضمونة، بينما إذا كان التأمين غير ذلـك               

فإنه يتعين على المؤمن له إثبات سبب الكارثة الذي يتم بوسائل متعددة أهمها يومية السفينـة               

 ـ       ،  و التقرير البحري الذي تم تحقيقه وفقا للقانون          ص أو غيرها من وسائل الإثبات التـي ن

  .)1(عليها القانون باعتبارنا بصدد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات 

  

  ادمـقـتـ ال-

أراد المشرع أن يضع حدا للمنازعات التي تنشأ من عقد التأمين حتى لا يبقى أمرهـا                  

معلقا أمدا طويلا، خصوصا و أن التامين البحري يحصـــل عادة بصدد كـل رحلـة، و                

و يخشى من أن يتعذر إثبات الأخطار البحريـة أو          ،  برحلات كثيرة و متعاقبة     تقوم السفينة   

. تجديد مقدار الأضرار التي تسبب فيهـا إذا تراخى ذلك لحين انقضاء مواعيد التقادم العادية             

و لذلك أخضع المشرع دعوى الخسارة لتقادم قصير كما خول المؤمن الـدفع بعـدم قبـول                 

  . )2(له إجراءات معينة في مواعيد قصيرة الدعوى إذا لم يتخذ المؤمن 

 على أنـه  المتعلق بالتأمينات ، من الأمر  121و لقد نص المشرع الجزائري في المادة          

يحدد أجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين البحري بعامين و يبدأ سريان أجل التقادم                «

بة للتأمينـات الخاصـة     ابتداء من تاريخ الحادث الذي يفضي إلى دعـوى العطـب بالنـس            

  .» بالسفينة

  ن تاريخـادم بسنتين مـدة التقـادة نجد أن المشرع الجزائري حدد مـن خلال نص المـم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .415 ص ، المرجع السابق ،بهجت عبد االله قايد د ـ  )1(
   .344د ـ علي حسن يونس ، المرجع السابق ، ص  )2(
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و بالمقابل نجد أن المشرع الجزائري حدد       .  يفضي إلى دعوى التعويض    وقوع الحادث الذي  

 من القانون المدني في مجال التأمينات و هذا         624مدة التقادم بثلاث سنوات بمقتضى المادة       

  . المتعلق بالتأمينات البرية07-95 من الأمر 27ما أكدته المادة 

 بالنسبة لدعاوى التأمينـات     من خلال هذه النصوص نجد أن المشرع حدد مدة التقادم           

استثناء لذلك تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحـري          ك و    ، بوجه عام بثلاث سنوات   

 السالفة الذكر، و الحكمة من تقصير مدة التقادم هي الرغبة الملحـة             121بسنتين، وفقا للمادة    

  .ية ضياع معالم الإثباتمن المشرع في إنهاء المنازعات الناشئة عن عقد التأمين بسرعة خش

وفي جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلـم الوصـول أو بتـسليم                 

المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار، و ذلك بالإضافة إلى الأسـباب              

 28لمـادة   و هذا وفقا للقواعد العامة في التأمينات المقررة في ا         ،  المقررة في القانون المدني     

  .من نفس الأمر

  

 

  :المبحث الثاني 

  يــام التخلــنظ

    

التخلي نظام خاص بالتأمين البحري لا وجود له في حالات التامين الأخرى، و يعتبر        

  .من الأنظمة القانونية الأصيلة و الخاصة بالتأمين البحري باعتباره إحدى طرقي التعويض

ى العادية التي يلجأ إليها المؤمن له للحصول فإذا كانت دعوى التعويض هي الدعو  

على التعويض الناجم عن الضرر الذي لحق به، فإنه بإمكانه أن يلجأ إلى التخلي متى أصيب 

الشيء المؤمن عليه بمخاطر جسيمة، و نحاول التطرق في هذا الصدد إلى محتوى التخلي 

  .بالرجوع إلى مفهومه و طرق استعماله
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  :المطلب الأول 

  يــوم التخلـفهـم

    

عند تحقق إحدى الكوارث ،يقصد بالتخلي الدعوى التي يستطيع بمقتضاها المؤمن له          

أن يحصل من المؤمن على مبلغ  ، الجسيمة المنصوص عليها في القانون أو في وثيقة التأمين     

من عليــه  و ذلك مقابل تنازله للمؤمن عن ملكية الشيء المؤ        ،  التأمين كاملا دون أي خصم      

و نتنـاول  ،   )1(و كافة حقوقه المتعلقة به أو عن كل ما تبقى بعد تحقق الخطر المؤمن ضده   

  .في هذا السياق تعريف التخلي و أصوله التاريخية و كذا حالات التمسك به

  

  تعريف التخلي و نشأته: الفرع الأول 

 الحصول على كامل مبلغ لقد عرفه العميد ريبير على أنه الوسيلة التي تمنح للمؤمن له  

 لأن  ، و يصفه بأنه إجراء استثنائي للتسوية        ، الشيء المؤمن عليه للمؤمن    التخلي عن التأمين ب 

الأصل هو ممارسة دعوى التعويض و أنه لا يوجد قانونا إلا في التامين البحـري و غيـر                  

المؤمن عليه أحد   فالقانون لا يسمح به إلا في الحالات التي يلحق          . ممكن إلا في حالات معينة    

الكوارث الكبرى حيث يفترض أن الخسارة كبيرة تجعل الشيء المؤمن عليه لم يعـد نافعـا                

  .)2( لهللمؤمن

في حين عرفه الفقيه روديار بأنه نظام أصيل بالقانون البحري بمقتضاه يتلقى المؤمن               

ي نقول أن التخلـي      و بالتال  )3(له مبلغ التأمين متخليا عن ملكية الشيء المؤمن عليه للمؤمن           

 و يخـول التخلـي      ،هو نظام خاص بالتأمين البحري فهو بذلك يبرز ذاتية نظامه القـانوني           

للمؤمن له التنازل عن ملكية الشيء المؤمن عليه مقابل حصوله على مبلغ التأمين كـاملا، و                

ا فضل  يعتبر هذا النظام رخصة تقررت لمصلحة المؤمن له يكون له استعمالها إذا أراد إلا إذ              

 الإبقاء على ملكية الشيء المؤمن عليه و قنع بمطالبة المؤمن بتعويض الضرر الذي أصـابه              

  و مع ذلك لا يجوز للمؤمن له ممارسة التخلي في كل الأحوال. من وقوع الخطر المؤمن منه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .433 ص ، المرجع السابق ،بهجت عبد االله قايد د ـ  )1(
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    .80 ص ، المرجع السابق ، لي بن غانم  ع)2(
   .80 ص ، المرجع السابق ، علي بن غانم )3(

  . و هذا ما سنراه في حالات التخلي)1(التي يقع فيها الخطر 

و بالتالي يعتبر التخلي الطريق الاستثنائي الذي لا يعمل به إلا في حالات المخـاطر               

ك الحقيقي للـشيء المـؤمن أو الهـلاك         الهلا: الكبرى أو الجسيمة، و بعض هذه الحالات        

  .)2(الحكمي أو المفترض

لدى الكثير من القوانين المقارنـة باسـم     le delaissementو يعرف نظام التخلي   

 للويس الرابع عـشر للتجـارة       1681و هو الاسم المستعمل في أمر        )Abandon )3الترك  

 و  Abondonoي الإيطـالي     و ف  Abandonmentالبحرية و يدعى في القانون الإنجليزي       

 في حين تستعمل بعض القوانين العربية مصطلح الترك كمـا هـو             Abandonفي الألماني   

 و لقـد    )4(الحال في القانون المصــري و البعض الآخر التخلي مثل القـانون الجزائـري            

تطرق المشرع الجزائري إلى هذا النظام في مواد التأمين البحري إذ نص عليه في المـواد                

 من وثيقة التأمين    20 كما نص عليه في المادة       07-95 من الأمر    135 و المادة    134،  115

  .على السفينة

و يعود التخلي في نشأته إلى العادات البحرية القديمة في العصور الوسطى، فهو قـد                 

 كان المؤمن يدفع تعويض     حيث. ارتبط في نشأته بحالة هلاك السفينة بسبب انقطاع أخبارها        

  .)5(يسترده إذا وصلت السفينة سليمة خلال مدة معينة ، ؤمن له مؤقتا للم

إلا أن هناك من يستبعد هذه الفرضية لأن شرط التخلي في ذلك ينص على أنـه فـي                    

  .حالة ظهور السفينة يسترجعها المؤمن له و يرد مبلغ التعويض الذي تلقاه

  ي انعدمت أخبارها لمدة لأنه بظهور السفينة الت، ا يجب استبعاد هذه الفرضيةـفتاريخي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .350 ص ، المرجع السابق ، علي حسن يونس د ـ  )1(
  .  490ص ،  ، المرجع السابق  طه ل مصطفى كماد ـ  )2(
)3( Rene RODIER , op cit p  459  et  p 466 .       حيث يقول بأن التخلي هو المـصطلح الأصـح ، أمـا 

في موضوع آخر ، وهو ترك السفينة للدائنين والتنازل عليها لتصفية الديون لمنـع هـؤلاء مـن                  الترك فيستعمل   
الانتقال إلى الأملاك البرية للمدين ، بينما التخلي ، فهو مفهوم مرتبط بمفهوم انتقال الملكية ، عكس الترك الذي لا                    

 د ـ بهجت عبد االله قايد في مرجعه السابق ،  ارجع كذلك الى. تنتقل فيه الملكية ، فلا يصح الخلط بين المفهومين 
                                            . 451ص 

  . 81 ص  ، المرجع السابق ،  علي بن غانم )4(
   .435 ص ، المرجع السابق ،بهجت عبد االله قايد د ـ  )5(
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في حيـــن  ،  من  معينة يسترجع مالك السفينة سفينته و يرد مبلغ التعويض الذي تلقاه المؤ           

التخلي كطريقة استثنائية للتعويض قائم على فكرة جوهرية هو تنازل أو تخلي المؤمن له               أن

عن الشيء المؤمن عليه، و هذا الشرط الأساسي لانتقال ملكية الشيء المؤمن عليه لم يعثـر                

 Guidon de laعليه و لم تقدم الشهادات على وجوده تقنيا لأول مرة إلا في مرشد البحـر  

mer                 في القرن الخامس عشر حيث نص على التخلي الذي يترتب عنه انتقال الملكيــة و

  .)1(الذي حدد كذلك حالات التخلي 

 فأجاز التخلي في حالة انقطاع أخبار السفينة و فـي           1681أما القانون الفرنسي لسنة       

ا بالأسر أو الغرق و في      الحالات التي يمكن فيها إقامة الدليل على هلاك الأشياء المؤمن عليه          

و قـد سـار التقنـين       ،   )2(حالات الخسائر الجسيمة التي تعتبر في حكـم الهـلاك التـام             

و من ثم لا يزال التخلي كنظام ذاتي        . الفرنســـي  و القانون الجزائري على هذا المنوال       

أو هلاكـا   للتأمين يحتفظ بمكانته في مجال التأمين البحري سواء هلكت السفينة هلاكا حكميا             

حقيقيا باعتبار التسوية في حالته أكثر بساطة و سرعة من التسوية الممكن الحصول عليهـا               

  .تقديرها كما سبق و أن تطرقنا إليهعن طريق دعوى الخسارة التي تقتضي إثبات الخسارة و 

  

  حالات التخلي: الفرع الثاني 

تعوض  «: ى أنه  عل07-95 من الأمر 114لقد نص المشرع الجزائري في المادة   

الأضرار و الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له 

من خلال نص هـذه المادة . »  من هذا الأمر135 و 134، 115التخلي وفقا لأحكام المواد 

و من خلال ما سبق ذكره فإن التخلي طريق استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات 

و ذكر هذه الحالات .  الجزائري07-95 من الأمر 134دة و هذا ما أشارت إليه المادة محد

 لا يعتبر من النظام العام 134و باعتبار أن نص المادة . جاء على سبيل الحصر لا المثال

   من نفس الأمر فإنه يمكن لوثائق التأمين أن تعتمد على تعداد مختلف 96طبقا لأحكام المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . Rene  RODIERE , op cit  p 459 83ص :  علي بن غانم )1(
   .83 ص ، المرجع السابق ، علي بن غانم )2(
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و بالتالي لا نعود إلى النص القانوني إلا في حالات . لحالات التخلي كأن توسع أو تضيق فيها

إذا تطرقت لها، فلا محل للرجوع أما . امتناع وثيقة التأمين أو صمتها على ذكر هذه الحالات

  و بالرجوع إلى وثيقة. و العقد شريعة المتعاقدين ،إلى نص المادة باعتبار الخاص يقيد العام

 20 التأمين نجد أن المشرع نضم هذه الحالات في وثيقة التأمين على السفن بمقتضى المادة ،

ما  «: ا يلي ـلات التخلي كم من الأمر فإنها تحدد حا134بالرجوع إلى نص المادة و. منها

عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن السفينة في 

  :الحالات التالية 

  .الفقدان الكلي للسفينة - 1

 .عدم أهلية السفينة للملاحة و استحالة إصلاحها - 2

 . القيمة المتفق عليها4/3تجاوز قيمة إصلاحها الضروري  - 3

أشهر و إذا تسببت في تأخير ) 03(م أخبار السفينة مدة تزيد على انعدا - 4

 .» أشهر) 06(الأخبار حوادث حربية يمدد الأجل إلى ستة 

 من وثيقة التأمين على السفن تطرقت إلى نفس 20و بالمقابل نجد أن المادة 

حالات للتخلي و لكن بقليل من التفصيل و للوقوف على فحوى هذه النصوص 

  . تفصيل نتطرق إلى كل حالة وفق ما اجتمع عليه الفقهبصورة أكثر

  

  : الفقدان الكلي للسفينة - أ 

  

و يقصد به الخسارة الكلية للسفينة حقيقة كانت أو حكمية، فتكون الخسارة حقيقية في   

حالة الغرق، و هو انغمار السفينة بالمياه بحيث تختفي كلية في البحر، و غرق السفينة كاف 

  .حتى و لو تم إنقاذها بعد ذلكللتخلي عنها 

  أما الخسارة الحكمية فتكون في حالة الاستيلاء الذي يتم من طرف العدو أو القراصنة  
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 و في هذه الحالة يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة للمؤمن لأن هذه الأخيرة تعتبـر فـي                  

ؤمن له رغم بقائهـا     و الهلاك هنا حكمي لأنه ناشئ عن نزع حيازتها من  الم           . حكم الهالكة 

سليمة من الناحية المادية، و يشترط لجواز التخلي في هذه الحالة أن يضمن التأمين أخطـار                

 و لمزيد مـن     )1(الحرب و منها الاغتنام و أن تستحيل عودة السفينة مرة أخرى إلى مالكها              

ة و  التفصيل نتطرق إلى تفسير أهم صورتين للفقدان الكلي للـسفينة و همـا غـرق الـسفين                

  .الاستيلاء عليها

  

  :غرق السفينة   ـ 1      

يقصد به أن تغوص السفينة في الماء و تستقر فيه أو أن تتهشم بحيث لا يبقى منها إلا                       

السفينة و تركها طاقمها و لم يعد من الممكن         حطامها، و في حكم الغرق حالة ما إذا انكسرت          

 فلا يعتبر ذلك من قبيل الغـرق و  ستعادت توازنهاالسيطرة عليها، أما إذا غاصت في الماء ثم ا  

  .للقاضي أن يقدر من ظروف الحال غرق السفينة من عدمه

و يحصل أحيانا إنقاذ السفينة بعد غرقها، و قد ثار السؤال لمعرفة ما إذا كـان مـن                  

د الجائز التخلي عن السفينة في هذه الحالة أم لا، فبالرغم من أن الفقهــاء انقسموا إلى مؤي               

و معارض في إمكانية التخلي فيمكن أن نشير إلى ما ذهب إليه الدكتور علي حسن يـونس                 

بترجيح القول بجواز التخلي متى كان سببه قائما وقت التمسك بـه بـصرف النظـر عـن                  

  .)2(الظروف اللاحقة و لو استتبعها زوال الخطر 

   الاستيلاء على السفينة   ـ2

 ا جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلـي عـن          إذا كانت أخطار الحرب مؤمن عليه       

السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بأمر سلطة عامة، و ذلك إذا لم يتمكن المؤمن                 

  له من استردادها، و أجيز التخلي في هذه الحالة لأن حرمان المؤمن له من حيازة السفينة يعد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .438 ص ، المرجع السابق ،ت عبد االله قايد بهجد ـ .)1(

   .363 ص ، المرجع السابق ،علي حسن يونس د ـ .)2(
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 و لتوضيح فكرة الاستيلاء نحاول شرح أهم حالاتها و هما الاغتنام            )1(في حكم الهلاك الكلي   

  .و التوقيف عن السفر

 للمؤمن له التخلي عن و يقصد به استيلاء الأعداء على السفينة و يجوز: لاغتنام  ـ ا 1 / 2

خسارة (السفينة للمؤمن في هذه الحالة لأن السفينة تعتبر في حكم الهالكة و الهلاك هنا حكمي       

 لأنه ناشئ عن نزع حيازتها من المؤمن له رغم بقائها سـليمة مـن               ،و ليس حقيقي  ) حكمية

ن التأمين أخطار   و يشترط لجواز التخلي عن السفينة في هذه الحالة أن يضم          ،  الناحية المادية   

  .)2(الحرب و منها الاغتنام و أن تستحيل عودة السفينة مرة أخرى إلى مالكها

و يقصد به حجز السفينة و منعها من القيـــام برحلتها و : التوقيف عن السفر  ـ  2 / 2

المقصود هنا التوقيف الحاصل من سلطة عامة سواء كانت هذه الـسلطة أجنبيـة أو سـلطة      

  ة لها السفينة و يحصل التوقيف لواحد من أسباب متعددة، كما إذا حجزت الدولةالدولة التابع

إحدى السفن التابعة لها أو لغيرها من الدول خشية تسرب الأخبار عن استعداداتها الحربيـة،               

كـذلك تلجـأ    . أو كما إذا حجزت الدولة سفينة تابعة لدولة أخرى على سبيل المعاملة بالمثل            

لسفينة إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق في حالة وقـوع جريمـة، أو إذا              الدولة إلى توقيف ا   

اقتضت المصلحة العامة في بعض الظروف الاستثنائية الاستيلاء على السفن و تسخيرها في             

و لا يكون التوقيف عن السفر موجبا       . بعض عمليات النقل، إلى غير ذلك من أسباب التوقيف        

وثيقة التأمين و كان المـؤمن مـسؤولا عـن سـبب            للتخلي إلا إذا كان منصوص عليه في        

التوقيف، و لا يكون المؤمن مسؤولا إلا إذا حصل بعد ابتداء السفر، كذلك لا يسأل المـؤمن                 

  .عن التوقيف إذا وقع بسبب مخالفة ارتكبتها السفينة كما في حالة نقل المهربات

 إذا استمر وقتا كافيـا      و توقيف السفينة عن السفر لا يكون في ذاته مبررا للتخلي إلا             

يساوي في الأثر فقد الحيازة لما يترتب عليه من الإساءة إلى مصلحة المؤمن له على السفينة                

 ىـبالمقابل نجد أن المشرع الجزائري لمح إل      ، )3(و لذلك أجاز القانون التخلي في هذه الحالة         

  اق طرفا العقد، ا لاتفـ و تركه07-95ن الأمر ـ م103ادة ـالات بمقتضى المـذه الحـه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .491 ص ، المرجع السابق ،صطفى كمال طه د ـ م )1(
  . 438 ص  المرجع السابق ،،بهجت عبد االله قايد  ـ د )2(
  .371 ص  المرجع السابق ،،علي حسن يونس  ـد )3(
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الأخطـار بمقتـضى    المخالفة لنص هذه المادة فإنه يجوز الاتفاق على ضمان هذه           وبمفهوم  

  .وثيقة التامين

  

   عدم أهلية السفينة للملاحة و استحالة إصلاحها ب ـ

يقصد بعدم أهلية السفينة للملاحة هو أن تصاب السفينة بأضرار مادية يتعذر عليهـا                

مواصلة السفر، و عدم الصلاحية للملاحة إما أن يكون مطلقا أو يكون نسبيا، فيكون مطلقـا                

ة أو أصيبت بأضرار لا يمكن إصلاحها، و يكون نسبيا إذا كانت الأضرار             إذا انكسرت السفين  

التي أصابت السفينة قابلة للإصلاح و لكن تعذر ذلك إما بسبب عدم وجود التقنيين أو الفنيين                

و إما بسبب عدم وجود الإمكانيات المادية لدى الربان كما          ،في الجهة التي لجأت إليها السفينة       

لنقود اللازمة للإصلاح و لم يجد من يقرضه المبالغ المطلوبة، و سواء كان             إذا لم يكن لديه ا    

عدم الصلاحية مطلقا أو نسبيا فإنه يجوز للمؤمن له التمسك بالتخلي عن السفينة، و يجب أن                

يكون عدم الصلاحية بسبب حادث من الحوادث البحرية التي يغطيها التأمين و هـي التـي                

 الذي أصاب المؤمن له بخصوصها، فلا يكون هناك محل          يسأل المؤمن عن تعويض الضرر    

 و هذا ما أشارت إليه المادة       )1(للتخلي إذا نشأ عدم الصلاحية للملاحة بسبب العيوب الخاصة          

لا يضمن المؤمن إلا إذا اتفق على خلاف ذلك الخـسـائر   « بقولها   07-95 من الأمر    127

ر أن الأضرار و الخسائر الناتجـة عـن         و الأضرار الناتجة عن عيب ذاتي في السفينة، غي        

 من خلال نص المادة نجد أنه يمكن للمتعاقدان الاتفاق على           » عيب خفي في السفينة مضمونة    

ضمان العيوب الذاتية في السفينة و بالتالي تكون وثيقة التأمين هي الحد الفاصل في ضـمان                

لا إذا لم نجد ما يؤكد ذلك في        الأضرار الناتجة عن عيوب السفينة و لا نعود إلى نص المادة إ           

و بالرجوع إلى نص المادة نجد أن المؤمن لا يضمن الخسائر و الأضـرار              ،  وثيقة التأمين   

  .الناتجة عن العيوب الذاتية و الخاصة بالسفينة ما لم تكن هذه العيوب عيوبا خفية

  حة من و يشترط لجواز التخلي عن السفينة في هذه الحالة ثبوت عدم صلاحيتها للملا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .366 ص ، المرجع السابق ،علي حسن يونس د ـ .)1(
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 و لا يكلف المؤمن له بإثبات عدم الصلاحية للملاحـة  )1(جراء حادث بحري يضمنه المؤمن   

و من ثم يطلـب المـؤمن لـه مـن           . في حالة التمسك بالتخلي إلا إذا نازع المؤمن في ذلك         

صل في صحة ذلك بتعيين خبراء للتحقيق من عدم صلاحية السفينة للملاحـة،            المحكمة أن تف  

و لا نتأكد عن الصلاحية إلا بمقتضى قرار يصدر من الجهة المختصة كالخبراء، و لا يعتبر                

عن صلاحية السفينة للملاحة سببا عاما للتخلي إذ أنه إذا أصلحت السفينة حقا لحقت بمينـاء                

 من القيمة المقبولة أو تجاوزها،      4/3حتى و إن بلغ مبلغ الإصلاح       الوصول فلا يقبل التخلي     

غير أنه بإمكان المؤمن له رفع دعوى الخسائر من الإعفاءات و التخفيـضات المنـصوص               

  .)2( و ما يليها من وثيقة التأمين 21عليها في المادة 

  

  ق عليها قيمة السفينة المتف) 4/3( تجاوز قيمة إصلاحها الضروري ثلاثة أرباع ج ـ

 على حالات التخلي و جـاء   07-95 من أمر    134نص المشرع الجزائري في المادة        

يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن السفينة في حالة تجاوز قيمة             «: في الفقرة الثالثة منها     

 من خلال هذه الفقرة نجد أن تجـاوز قيمـة      »  القيمة المتفق عليها   4/3إصلاحها الضروري   

   يصاحبه عادة عدم صلاحية السفينة للملاحة الذي يجيز في حد 4/3أو % 75ة الإصلاح نسب

ذاته طلب التخلي دون حاجة إلى إثبات نسبة الهلاك المذكورة، كذلك تجدر الإشـارة إلا أن                

 و الـصادرة مـن الـشركة        07-80وثيقة التأمين على السفينة التي كانت في ظل قـانون           

لى هذه الحالة و إنها اقترنت ضمنيا بحالة عدم صـلاحية           الجزائرية لتأمين النقل لم تنص ع     

  .السفينة للملاحة باعتبارهما متقاربتان في المعنى

 منها على حالة تجاوز 20أما بالنسبة للوثيقة الجديدة فقد نصت الفقرة الرابعة من البند             

  . القيمة المتفق عليها4/3قيمة الإصلاح 

ثار التساؤل حول مفهوم القيمة المتفق عليها فهل يقصد    هذا، و بالرجوع إلى نص المادة فإنه ي       

  أو قيمة مبلغ التعويض ؟) السفينة(من ورائها قيمة الشيء المؤمن عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .437 ص ، المرجع السابق ، بهجت عبد االله قايد د ـ )1(
   .88 ص ، المرجع السابق ، علي بن غانم )2(
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 التي تفـسر لنـا      128ى التساؤل تضطرنا إلى الرجوع إلى نص المادة         إن الإجابة عل    

تشمل القيمة المقبولـة هيكـل الـسفينة و الأجهـزة            «:القيمة المقبولة فنجدها تنص على أنه     

 و حتى نتبين من أن المشرع       » ...المحركة لها و لواحقها و توابعها التي يملكها المؤمن له           

ح القيمة المتفق عليها بالقيمة المقبولة نجد أنه نص في          الجزائري كان يقصد من وراء مصطل     

كل تأمين يقع علـى حدة بخصوص التوابع        «:  على أنه    128الفقرة الثانية من نص المادة      

 يخفض مقابلها من القيمة المقبولة في حالة الخسارة التامة          ،و اللواحق التي يملكها المؤمن له       

 فمن خلال هذه المادة نقول أن القيمة المتفـق عليهـا         » أو التخلي مهما كان تاريخ الاكتساب     

 السالفة يقصد من ورائها القيمة المقبول المحددة بمقتضى المادة          134الوارد ذكرها في المادة     

بالإضافة إلى كل ذلك نقول أن تحديد ثلاثة أرباع القيمـة المؤمنـة أو              .  من نفس الأمر   128

 له من تحديد ثلاثة أرباع مبلغ التعـويض الـذي           المقبولة كشرط لطلب التخلي يكون للمؤمن     

  .)1(يستلزم كثيرا من إجراءات المعاينة و الخبرة 

و في جميع الأحوال فإن الأهمية العملية و التقنية للتخلي لا تظهر في هذه الحالـة إلا                   

بالنسبة للبضاعة لأن هلاك أو فساد جزء كبير من السفينة يقترن في أغلب الأحوال بـالغرق                

  . الشحط مع الكسر أو عدم الصلاحية للملاحةأو

و لا يكون الهلاك أو التلف سببا للتخلي إذا نشأ الضرر بسبب العيوب الخاصـة فـي         

البضاعة أو في السفينة، كما لا يسأل المؤمن في هذه الحالة عن مجرد تعويض الضرر، في                

المؤمن عنـه و يلتـزم      حين يجب للتخلي أن ينشأ الهلاك أو التلف بسبب فعل أو خطأ يسأل              

  .)2(بتعويضه 

  انعدام أخبار السفينة د ـ 

  المشار إليها سالفا نجد أن المـشرع   134انطلاقا من محتوى الفقرة الرابعة من المادة          
 حدد مدة انعدام الأخبار بثلاثة أشهر في الظروف العادية و مددها إلى ستة أشهر في حالات               

  . لاك الشيء المؤمن عليه أو فسادهالحرب و الأصل أن التخلي يكون بسبب ه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .440 ص ، المرجع السابق ،بهجت عبد االله قايد د ـ  )1(
   .369 ص ، المرجع السابق ،علي حسن يونس د ـ  )2(
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و قـد رأى    . يحصل أحيانا أن تسافر السفينة دون أن ترد عنها الأخبار              ومع ذلك ، فانه     

ن انقطاع الأخبار لمدة ثلاثة أشهر يعد قرينة على فقدانها و لذلك أجاز للمؤمن لـه                المشرع أ 

  . التخلي عنها

و تحسب هذه المواعيد من وقت قيام السفينة بالسفر إذا لم ترد عنها أخبار أصـلا أو                 

و التخلي في حالة انقطاع الأخبار يستند إلى واقعة         . من الوقت الذي وردت فيه آخر أخبارها      

و لذلك لا يكلف المؤمن له بأن يقيم الدليل على عدم ورود الأخبار إليـه، و                ،  ة محضة   سلبي

إنما يكون له أن يقرر ذلك و أن يعزز قوله باليمين كما يجوز للمؤمن أن يدحض هذا الإدعاء 

و بالمقابل نجد أن التخلي     ،   )1(إذا أقام الدليل على وجود السفينة أو على ورود الأخبار عنها            

 انقطاع الأخبار يعد من أقدم حالات التخلي، و ذلك لأن ظهور التخلي كما أشرنا سابقا                بسبب

ارتبط أساسا بفكرة انقطاع أخبار السفينة، إلا أن هذه الفرضية من الصعب تـصورها فـي                

 و بالتالي يأخذ انعدام الأخبار طـابع قرينـة          )2(أيامنا هذه لتطور وسائل الاتصال العصرية       

لتخلي يكون صحيحا إذا ما عثر على السفينة بعد المدة المحددة فـي القـانون               لكن ا . الفقدان

في حين يرى آخرون أن الفقدان دون أخبار قرينة على الفقـدان و يجـب       . لافتراض الفقدان 

على المجهز أن يثبت بأن سفينته لا خبر عنها منذ ثلاث أشهر مـن إبحارهـا و أن الأجـل      

و هذه القرينة غير منطقية إلا إذا كانت الأخبار تصل          . يسري منذ وصول آخر الأخبار عنها     

  . و هي تستبعد و تمدد إلى ستة أشهر في حالة الحرب. بصورة عادية

 ، و  )3 (و لا يشترط أن تكون الأخبار مقدمة من السفينة بل يعتمد حتى بالأخبار اللاحقة من الغيـر                

  .02 من الوثيقة فقرة 20  و البند04 فقرة 134نصت على هذه الأحكام كل من المادة 

  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .360 ص، المرجع السابق ،علي حسن يونس د ـ  )1(
)2( Emmanuel DU PANTAVICE , op cit  p 577  .   
   .92 ص ، المرجع السابق ، علي بن غانم )3(
  
  
  



131

  
  

  :المطلب الثاني 

  يـق التخلـال حـاستعم

    

الخسارة هي الطريق العادي للمطالبة بالتعويض، فإن التخلي طريق إذا كانت دعوى       

يكون للمؤمن له الحرية في إمكانية استعماله أو عدم استعماله حسبما . استثنائي للمطالبة به

فهو بذلك حق مقرر لمصلحة المؤمن له دون سواه، و لا يتم استعماله إلا . تمليه مصلحته

 115قد نص المشرع الجزائري على ذلك بمقتضى المادة و ل. وفقا لشروط و مواعيد محددة

إذا اختار المؤمن له التخلي كما هو منصوص عليه في  «:  إذ جاء فيها 07- 95من الأمر 

 من هذا الأمر، وجب أن يكون هذا التخلي تاما و بدون أي شرط على 135 و 134المادتين 

ل أو بعقد غير قضائي خلال ثلاث أن يتم تبليغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصو

أشهر على الأكثر من الاطلاع على الحادث الذي أدى إلى التخلي أو انقضاء الآجال التي 

  . تسوغه

و يتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله إما بقبوله التخلي أو على   

  .أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكية

لتخلي يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في الأموال المؤمن عليها ابتداء في حالة قبول ا  

 من خلال نص المادة نجد أن » من وقت التبليغ بالتخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن

استعمال حق التخلي لا يتأتى إلا بمراعاة جملة من الإجراءات و الشروط يجب الوقوف 

و في .  محل التخلي و شروطه و كذا إجراءاته-  :و نتناولها في العناصر التالية . عليها

  .الأخير الآثار المترتبة عنه

  

  

  محل التخلي وشروطه: الفرع الأول 
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وجب أن يكون هذا التخلي  « السالفة الذكر و من خلال عبارة 115انطلاقا من نص المادة 

ه في عبارة واحدة  نجد أن المشرع تطرق لمحل التخلي و شروط» تاما و بدون أية شروط

باعتبار أن محل التخلي يجب أن يكون تاما و هو في حد ذاته يعتبر شرطا من شروط 

  .التخلي كما سنرى لاحقا

  

   محل التخلي ـأ

  

د االتخلي يرد على الشيء المؤمن عليه بأكمله فيشمل الأصل و الملحقات، فإذا أر  

رة السفينة و لو كانت مدفوعة مقدما، المؤمن له أن يتخلى عن السفينة المؤمنة فإنه يشمل أج

و دعاوى المؤمن له قبل الغير المسؤول عن الضرر و كذلك حصة السفينة في الخسارة 

 هذا إذا كان التأمين يشمل السفينة )1(المشتركة و غيرها من مكافآت المساعـــدة و الإنقاذ 

ي تعددت التأمينات فإننا نعود  بالسفينة دون ملحقاتها أاو ملحقاتها، أما إذا كان التأمين خاص

كل تأمين  «:  من نفس الأمر فنجد في فقرتها الثانية أنها تنص 128إلى محتوى نص المادة 

يقع على حدة بخصوص التوابع و اللواحق التي يملكها المؤمن له، يخفض مقابلها من القيمة 

 من خلال نص المادة » ابالمقبولة في حالة الخسارة التامة أو التخلي مهما كان تاريخ الاكتت

نجد أنه في حالة تعدد التأمينات فإنها تخصم قيمتها من القيمة المقبولة في حالة الخسارة 

التامة أو التخلي، و بعبارة أخرى فإن التخلي لا يكون إلا على الأجزاء المؤمن عليها فقط و 

  .التي كانت محلا للتأمين و مستهدفة للخطر وقت الحادث

  خلي شروط التب ـ

 اتها ،يمكن أن نـستخلص  السالفة الذكر و من خلال عبار    115انطلاقا من نص المادة       

  : الشروط الواجب توافرها في استعمال حق التخلي و هي 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .441 ص ، المرجع السابق ،جت عبد االله قايد د ـ  )1(
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  .ليهاأن ينصب التخلي على جميع الأموال المؤمن ع - 1

 .أن يكون التخلي غير معلق على شرط - 2

 .التخلي لا يقبل الانقسام - 3

 .أن يقبل المؤمن المتخلي أو يقضي بصحته - 4

  .و نحاول في هذا السياق التطرق إلى كل شرط على حدة

  

   أن ينصب التخلي على جميع الأموال المؤمن عليها -1

 للتأمين، فإذا كان التأمين     التخلي يشمل جميع الأشياء المؤمن عليها و التي كانت محلا           

حاصلا على السفينة و لم تتعدد التأمينات بشأنها فإن التخلي ينصب عليها أو على حطامهـا                

الذي تخلف بعد وقوع الحادثة البحرية، كذلك يشمل التخلي ملحقات الـسفينة كالتعويـضات              

نة فـي   المستحقة على الغير بسبب الأضرار التي أصابت السفينة و كحـصة مالـك الـسفي              

الخسارة البحرية العمومية إذا اقتضت سلامة الرحلة تضحية جانب من السفينة، متى تقـرر              

  .الحق في ذلك قبل وقوع الحادثة البحرية التي استتبعت التخلي

كما تعتبر أجرة النقل من ملحقات السفينة و لذلك يشملها التخلي أيضا، و قد بني ذلك                  

مار بالنسبة للسفينة و الثمار تلحق بأصلها و هذا الحق لا           على اعتبار أن الأجرة من قبيل الث      

يكون إلا على الأجرة الصافية و هي المبالغ الباقية بعد خصم الأعباء المختلفة التي تكـون                

  .مضمونة بالأجرة

في حين لا يشمل التخلي الإعانات و المساعدات التي تمنحها الدولة، كذلك لا يـشمل                 

 للسفينة بسبب المساعدة البحرية التي قدمتها لسفينة أخرى قبل وقوع التخلي المكافأة المستحقة

لأن هذه المكافأة تقررت للمجهز مقابل الخـدمات التـي بـذلها            . الخطر الذي استتبع التخلي   

لمساعدة سفينة أخرى و لذلك يكون لها طابع شخصي و لا تعتبر من ملحقات السفينة التـي                 

  .)1(ينصب عليها التخلي للمؤمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .353 ص ، المرجع السابق ،علي حسن يونس د ـ  )1(
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وفي الأخير و كخلاصة لما تقدم نقول أن التخلي عن السفينة يشمل ملحقاتهـا المـؤمن                    

عليها و كذلك يجب على المؤمن له أن يترك جميع الحقوق التي تكون لـه بـسبب الـشيء                 

ي تكون له اتجاه الغير المسؤول عن التـصادم بـسبب الأضـرار             المؤمن عليه كالحقوق الت   

  .)1(المادية اللاحقة بالسفينة و الحقوق المترتبة له اتجاه المشتركين في الخسائر المشتركة 

   أن يكون التخلي غير معلق على شرط-2

 السالفة الذكر فإننا نجد وجوب أن يكون التخلي تامـا و            115انطلاقا من نص المادة       

ن أية شروط، من هنا نجد أنه لا يجوز أن يكون التخلي معلقا على شـرط فـلا يجـوز                    بدو

للمؤمن له أن يشترط في التخلي لانقطاع الأخبار فسخ التخلي إذا رجعت السفينة سالمة إلى               

و تعليق التخلي على شرط ليس من أثره بطلان الشرط فحسب بـل إن التخلـي                . ميناء آمن 

وز للمؤمن من جهة أخرى أن يعلق قبوله للتخلي على شـرط، و             ذاته يكون باطلا، و لا يج     

الحكمة من تقرير بطلان التخلي الشرطي هي أن الشروط التي يوردها المؤمن له أو المؤمن               

على إعلان الرغبة في التخلي أو قبوله قد تكون مثارا لمنازعات عديدة، و هي على أية حال                 

  .)2(نهائية للحادث، و هو ما يتنافى مع الغاية من التخلي قد تؤدي إلى تأخير التسوية السريعة و ال

كما يعتبر بطلان التخلي الشرطي بطلانا مطلقا لاعتباره من النظام العام فلا يجـوز                

 من نفس الأمر التي تعتبر أن المادة        96الاتفاق على مخالفته و هذا بالرجوع إلى نص المادة          

 و لا يجوز الاتفاق علـى       أحكامهادين الالتزام ب   هي من النظام العام يجب على المتعاق       115

  .مخالفتها

  )غير قابل للتجزئة( التخلي لا يقبل الانقسام -3

و معنى ذلك هو أن التخلي يشمل جميع الأشياء المؤمن عليها و قد أشرنا إلى ذلك بأن             

  .يكون التخلي تاما

ؤمن له لا يكـون لـه       و من جهة أخرى فإنه يقصد بعدم قابلية التخلي للانقسام أن الم             

  ى أن ـن تعويض التأمين علـالتخلي عن جزء من الأشياء المؤمن عليها في مقابل جزء م

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .495 ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طه ـ )1( 
   .494 ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طه د ـ )2(
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بالنسبة للجزء الباقي، فـالتخلي يجـب أن        يحتفظ بالحق في ممارسة دعوى الخسارة       

 و بالتالي نجد أنه لا يمكن للمؤمن له أن يتخلى           )1(يكون شاملا لجميع الأشياء المؤمن عليها       

عن جزء من الأموال المؤمن عليها دون الآخر كأن يستعمل دعويين، دعوى التخلي علـى               

اقي و هذا مـا يتنـافى و        جزء من الأموال المؤمن عليها و دعوى الخسارة على الجزء الب          

  .نصوص القانون التي تقضي بعدم الجمع بين دعوى الخسارة و دعوى التخلي

   أن يقبل المؤمن التخلي أو يقضي بصحته-4

   السالفة الذكر نجد أنه يتعين 115بالرجوع إلى الفقرة الثانية و الثالثة من نص المادة   

  يدفع المبلغ المؤمن عليه بكامله إما بقبولعلى المؤمن في حالة اختيار المؤمن له التخلي أن

  .التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكية

و باعتبار أن التخلي لا يقع بقوة القانون و إنما هو رخصة تقررت لمصلحة المـؤمن                  

الذي يكون له الخيار بين التمسك بالتخلي أو الاكتفاء بطلب تعـويض الـضرر الـذي                ،  له  

ه مع الاحتفاظ بالشيء المؤمن عليه، و لذلك لابد من أن يفصح المؤمن له عن رغبتـه                 أصاب

فـإذا حـصلت    .  على ذلك بل لابد من موافقة المؤمن       افي التخلي غير أن التخلي لا يقع بناء       

هذه الموافقة أصبح التخلي باتا فلا يجوز لأي واحد من الطرفين الرجوع فيه، و مـع ذلـك                  

ل التصرفات القانونية، و هو ينتج من توافق الإيجـاب الـصادر مـن              يعتبر التخلي من قبي   

المؤمن له و القبول الصادر من المؤمن، و لذلك يجوز الطعن فيه بالبطلان في كل الأحوال                

التي تكون فيها إرادة أحد الطرفين مشوبة بعيب من عيوب الرضا كـالغلط أو الإكـراه أو                 

  .التدليس

مؤمن للتخلي صريحا يمكن أن يكون ضمنيا و يـستفاد          و كما يمكن أن يكون قبول ال        

من ظروف الأحوال، فإذا نازع المؤمن في حصول التخلي و جب على المؤمن لـه رفـع                 

الأمر إلى المحكمة من أجل الفصل في صحته، و متى قضت المحكمة بوقوع التخلي وصار               

 يجوز لأحـد الطـرفين      أصبح التخلي نهائيا و لا    ،  هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به        

  و مع ذلك يكون للمؤمن له أن يصرف النظر عن التخلي و يقرر الرجوع على. الرجوع فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .353 ص ، المرجع السابق ،علي حسن يونس د ـ  )1(
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ة المؤمن بدعوى الخسارة مادام أن التخلي لم يصبح نهائيا كما هو الشأن في الفتـرة الـسابق                

على قبول التخلي من جانب المؤمن أو طالما أن الحكم الصادر بصحة التخلي لم يحز قـوة                 

  .)1( بهالشيء المقضي 

  

     إجراءات التخلي: الفرع الثاني

انطلاقا مما تقدم فإن التخلي لا يقع بقوة القانون و إنما هو رخصة تقررت        

 يكون للمؤمن له الحرية في استعماله أو للمؤمن له، فهو طريق استثنائي للمطالبة بالتعويض

و لا يكون هذا الاستعمال إلا باتباع إجراءات حددها . عدم استعماله حسبما تمليه مصلحته

إذ يجب على المؤمن له أن يعلن رغبته في التخلي . التشريع، ناهيك عن الفقه و القضاء

ياق الحديث عن أهم هذه للمؤمن خلال مدة محددة و ببيانات مفصلة، و نحاول في هذا الس

  .الإجراءات

   إعلان الرغبة في التخلي-أ 

لفة الذكر نجد أن المشرع تطرق إلى هذه ا الس115بالرجوع إلى نص المادة   

على أن يتم تبليغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غير  «النقطة بقوله 

لاع على الحادث الذي أدى إلى التخلي أشهر على الأكثر من الاط) 03(قضائي خلال ثلاثة 

، من خلال هذه الفقرة نجد أنه يجب على المؤمن له الذي » أو انقضاء الآجال التي تسوغه

يرغب في التخلي أن يعلن عن رغبته للمؤمن و يكون هذا الإعلان بواسطة رسالة مضمونة 

 من تاريخ علم  أشهرةالوصول أو بعقد غير قضائي و يجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاث

المؤمن له بالحادث الذي يجيز التخلي أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في 

  . من الأمر و المتعلقة بحالات الترك المشار إليها سابقا134المادة 

  

   البيانات التي يلتزم المؤمن له بإعلانها للمؤمن عند طلب التخليب ـ 

  بته في التخلي أن يصرح بجميع عقود التأمين التي  رغاءبدايجب على المؤمن له عند   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .356 ص ، المرجع السابق ،علي حسن يونس د ـ  )1(
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أجراها على الشيء المؤمن عليه أو التي يعلم بها، و ذلك حتى يتسنى للمؤمن معرفة ما إذا                 

 المؤمن له على مبلـغ أكبـر ممـا          كان مجموع هذه التأمينات يؤدي في النهاية إلى حصول        

يستحقه فيحقق بذلك إثراء ونفعا يفوق الضرر اللاحق به، أو أن مجموعها لا يجاوز قيمـة                

التأمين الشيء المؤمن عليه و حتى يعرف المؤمن أيضا ما إذا كان يستطيع أن يطالب بإبطال 

  . غير غش أو تدليسفي حالة غش المؤمن له أو بتخفيض التأمين إذا كان تعدد التأمينات من

و إذا لم يقم المؤمن له بإبلاغ المؤمن بالتأمينات المعقودة على الشيء المؤمن عليه فلا                 

ينتقص ذلك من صحة التخلي، و إنما يجوز للمؤمن أن يمتنع عن دفع مبلغ التـأمين حتـى                  

  .)1(يخبر بالتأمينات 

لتزامه بتخفيـف آثـار     كما أن إعلان المؤمن له عن رغبته في التخلي لا يعفيه من ا              

و منها إنقاذ السفينة الغارقة أو الجانحة و بذل قصارى جهده في تخلـيص              ،  الحادث المؤمن   

الأشياء المؤمن عليها و ذلك لا يؤثر على حقه في طلب التخلي عن الأشياء المؤمنة مادام قد                 

ظ للمؤمن له بحقه  و المشرع عندما يحتف   . قام بذلك وفقا للإجراءات و المواعيد المقررة قانونا       

يهدف من وراء   ،  كاملا في التخلي و كافة المصروفات التي تكبدها في إنقاذ الأشياء المؤمنة             

ذلك تشجيع المؤمن له على إنقاذ الأشياء المؤمنة حرصا على مصلحة المؤمن الذي تنتقـل               

 ،ذه منهـا  إنقـا  على بذل قصارى جهده في إنقاذ ما يمكن          هإليه ملكية هذه الأشياء و تشجيعا ل      

  .)2(لأن القول بغير ذلك يشجع هذا الأخير على إهمال واجبه في إنقاذ الأشياء المؤمنة 

   تقادم دعوى التخليج ـ

على أن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين البحري تتقادم         :  من الأمر  121نصت المادة     

  .بمرور سنتين

ن ،ملفقرة الرابعة من هذه المادة      و ذلك حسب ا   ،و يبدأ حساب السنتين بالنسبة لدعوى التخلي        

  .تاريخ وقوع الحادث الذي يخول حق التخلي أو انقضاء الأجل المقرر لرفع دعوى التخلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
    ،وكذلك  493 ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طه د ـ  )1(

Emmanuel Du  PANTAVICE , op cit p579  
   .444 ص ، المرجع السابق ،قايد بهجت عبد االله د ـ )2(
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  . من وثيقة التأمين على السفينة28البند ، و أكد على هذا  

وفيما يخص المواعيد التي جاءت في القانون المدني و التي حددت مدة التقادم بثلاث                

قيد العام، كما سبقت الإشارة إليه في تقادم دعوى         يفهنا أيضا نطبق قاعدة الخاص      ،  سنوات  

 كما أن أحكام انقطاع التقادم هي نفسها الأحكام التي أشرنا إليهـا فـي دعـوى                  ، التعويض

  .التعويض

  

  آثار التخلي: الفرع الثالث 

    

انطلاقا من تعريف نظام التخلي الذي يخول بمقتضاه تنازل المؤمن لـه عـن ملكيـة                      

أن الآثار المترتبة   الشيء المؤمن عليه مقابل حصوله على مبلغ التأمين كاملا، فإننا نستشف            

نقل ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمـن       : على التخلي تنحصر في نقطتين هامتين هما        

 فـي   115و هذا ما نصت عليه المادة       . و كذا حصول المؤمن عليه على مبلغ التأمين كاملا        

  .ىى حدفقرتيها الثانية و الثالثة المشار إليها سالفا،  و نحاول التطرق إلى كل أثر عل

هذا مع الإشارة إلى أن من آثار التخلي كذلك التزام المؤمن له بإعلان البيانات السالفة               

    .الذكر و المحافظة على الأشياء المؤمن عليها إلى غاية انتقال ملكيتها للمؤمن

  

   نقل الملكيةأ ـ 

 التخلي مـن    يترتب على التخلي نقل ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن، و لذلك يعتبر              

، فإذا انصب التخلي على السفينة وجـب        )1( الأسباب الخاصة باكتساب الملكية في القانون البحري      

  .اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتجاج بنقل ملكيتها فيحصل قيدها في سجل السفن تحت اسم المؤمن

  ب ي الحقوق التي تقررت للمؤمن له على الغير بسبـؤمن بالتخلـك يكتسب المـكذل  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
         )1( Rene RODIERE , op cit  p 465 .  
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و قد استقر العرف البحري منذ القديم على أن التخلي يوجب بذاتـه             ،  الأشياء المؤمن عليها    

انتقال الحقوق التي تقررت للمؤمن له على الغير إلى المؤمن بدون حاجة إلى اتخاذ إجراءات    

و يمكن تبرير ذلك بأن التخلي لا يستوجب نقل هذه الحقوق وحدها إلى المؤمن              . حوالة الحق 

و لكن تفقد الحقوق المذكورة ذاتيتها و تدخل في مجموع واحد مع الأشـياء التـي يـشملها                  

  .07-95 الفقرة الثالثة من أمر 115و هذا ما جاء في نص المادة ،  )1(التخلي 

لمؤمن و المؤمن له من يوم إعلان المؤمن له عـن           و يحدث انتقال الملكية أثره بين ا        

لا من تاريخ وقوع الحادث و تحقـق الخطـر و ذلـك لأن              ،  رغبته في التخلي إلى المؤمن      

الإجراء الطبيعي المعتاد و بين     و  و ه ،  ، الخيار بين دعوى التعويض      ه  للمؤمن له عند تحقق   

المؤمن له أن يعلن عـن       يجب على    ه ، و من .  طريق استثنائي محض   وو ه ،  دعوى الترك   

رغبته في التخلي للمؤمن حتى تتضح إرادته الصريحة في اتباع هذا الطريــق الاستثنائي             

  .و تبعا لذلك يجب أن لا تصعد آثار التخلي إلى أبعد من هذا التاريخ

على أن هناك رأي آخر يذهب إلى أن الأشياء المؤمن عليها تكون ملكا للمؤمن مـن                  

أي من وقت تحقق الخطر الذي يجيز التخلي و يعبر عن هذا الـرأي              ،  وقت وقوع الكارثة    

 من وقت تحقق الخطر يثبت للمؤمن لـه         او سند هذا الرأي أنه ابتداء     . بالأثر الرجعي للتخلي  

الحق في الحصول على التعويض الكامل بشرط التخلي، فإذا قام التخلي يعتبر الـشرط قـد                

ؤمن عليه من وقت تحقق الخطر، إلا أن هذا الـرأي           تحقق و يعتبر المؤمن مالكا للشيء الم      

منتقد و الأصح أن التخلي يجب أن لا ينتج أثره إلا من تاريخ إعلان المؤمن له عن رغبتـه                   

  .)2(في التخلي إلى المؤمن كما تقدم 

 إذا جاء في الفقرة 07-95 من الأمر 115و هذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

في حالة قبول التخلي يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في الأموال المـؤمن              «: الثالثة  منها    

  .» عليها ابتداء من وقت التبليغ بالتخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن

   للمؤمن  ،و خاصة الحطام، و نظرا لما يرتبه تملك الأشياء المتخلى عنها ، بالمقابل   
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .382ص ، المرجع السابق ، سن يونس علي حد ـ  )1(
   .496 ص ، المرجع السابق ،كمال طه د ـ مصطفى  )2(
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مشاكل ترجع إلى صعوبة استخراج هذا الحطام و مسؤولية المؤمن عن الأضرار من 

تنص وثائق التأمين الحديثة على حق المؤمن في ، والتي تصيب الغير من الارتطام به 

ه عن الخسارة الكلية للشيء المؤمن عليه مع عدم تملكه للشيء الخيار بين تعويض المؤمن ل

و بين اختيار التخلي و ما يصاحبه من نقل ملكية الأشياء ، المؤمن عليه كله أو ما تبقى منه 

و هذا الحل يوفق دون شك بين مصلحة المؤمن في عدم تملك الأشياء . المتخلى عنها للمؤمن

سواء فيما يتعلق بمصروفات رفع ، هذا التملك من أعباء المتخلى عنها و تجنب ما يثيره له 

الحطام أو في تعويض الغير عن الضرر الذي يلحقه من الارتطام بهذا الحطام و مصلحة 

و ذلك عن طريق تسوية الكارثة باعتبارها ، المؤمن له في الحصول على مبلغ التأمين كاملا 

لحل وثيقـة التأمين الفرنسية على السفن و قد نصت علـى هذا ا. من قبيل الخسارات الكلية 

- 95 من الأمر 115كما نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة  ،  )1( 22 بندفـي ال

  . الفقرة الثانية07

  

   حصول المؤمن له على مبلغ التأمين كاملاب ـ

 كما يترتب على التخلي من جهة أخرى التزام المؤمن بأن يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين   

 إذ يعتبر الشيء المؤمن عليه قد هلك حكما ولذلك قدمنا أن الرجوع بطريق التخلـي                ، كاملا

أبسط و أسرع في تسوية العلاقة بين المؤمن له و المؤمن من الرجوع بدعوى الخســارة،               

و كذلك قدمنا أن خصم المسموحات القانونية أو الاتفاقية لا يكون لا فـي حالـة الرجـوع                  

  . لا محل له في حالة التخليبدعوى الخسارة و

فإذا لم يف المؤمن بمبلغ التأمين فهل يجوز للمؤمن له فسخ التخلي؟ و يظهـر ذلـك                   

بصفة خاصة في حالة إفلاس المؤمن، فإذا تقرر الفسخ جاز للمؤمن له استرداد الأشياء التي               

 الدخول في   حصل التخلي عنها للمؤمن من تفليسته، و إذا امتنع الفسخ تعين على المؤمن له             

   فذهب  ،و قد اختلف الفقه حول هذا الرأي. التفليسة بمبلغ التأمين و الخضوع لقسمة الغرماء

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .450 ص ، المرجع السابق ،بهجت عبد االله قايد   د ـ )1(               
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غير أن الراجح هـو أن      . البعض إلى اعتبار التخلي بيعا فيجوز وقوع الفسخ في كل منهما          

التخلي لا يعتبر من قبيل العقود الملزمة للجانبين القابلة للفسخ و لكنه أثر يرتبه القانون على                

عقد التأمين و من صفاته أنه يكون نهائيا و غير قابل للنقض من وقـت قبـول المـؤمن أو                    

  .)1( صدور حكم بصحة التخلي حائز لقوة الشيء المقضي به

 على مبلغ التـأمين     هفي حصول يكمن  نقول أن حق المؤمن له      ،  قدم  و كخلاصة لما ت     

كامــلا و ليس في حدود قدر الضرر المتكبد كما هو الحال في التعويض المستحق عـن                

طريق دعوى الخسارة، كما لا يخضع التعويض في حالة التخلي إلى الاقتطاعات المطبقة في           

فاءات الطريـق و المـسموحات القانونيـة و         كإع ،   الخسارة  تسوية التعويض عند اتباع دعوى      

  .)2(الاتفاقية 

  

  

  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .384 ص ، المرجع السابق ، علي حسن يونس د ـ  )1(
    .446 ص ، المرجع السابق ، بهجت عبد االله قايد د ـ  )2(
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  ة ـاتمـالخ
  

ر المضمون فـي الزمـان والمكـان وبالـشروط          في الختام نقول بأنه إذا تحقق الخط            

المنصوص عليها في العقد قامت مسؤولية المؤمن ، وقام بتعويض المؤمن له وهذا كـقاعدة              

عامـة ، حيث انه لـيس فـي كـل الحـالات يلتزم المؤمــن بالتعـويض حتـى ولـو               

    ات التأميــــن   ح بـإعـفــاءات أو مـسمو     ىوقعـت الـكـارثة ، فيوجـد مـا يسم     

franchise d'assurance ن فـي وثيقـة التـأمين ،    ا يتفق عليها الطرفة وهي نسب مؤوي

ضرار عن النسبة المتفـق     قل مقدار الأ  تحسب بالنظر إلى مقدار القيمة المؤمن عليها ، فإذا          

عليها ، فلا يلتزم المؤمن بتعويضها ، وهذا بغرض اجتناب تسوية الأضرار البسيطة التـي               

 كانـت   إذاومن جهة أخرى فهذا الإعفاء يخصم في حالة مـا            كاهل المؤمن ،  بتكرارها تثقل   

الأضرار تفوق النسبة المتفق عليها ، وهذا كله في صالح المؤمن ، مما يحرم المؤمن له من                 

  ،  القيمة المؤمن عليهـا    إلىتلقي تعويضات على الضرار اللاحقة به وان قلت قيمتها بالنظر           

 clubs de  والمـسماة نـوادي الحمايـة والتعـويض     لذى وجدت النوادي المتخصـصة 

protection et d' indemnite   ، والتي تأخذ على عاتقها تعويض ما تخلى عنه المـؤمنين

 ـ الوثيقة الفرنسية للتأمين على هيكل السفينة قد عـدلت سن          أنوالملاحظ   ،  )1(  1983ة  ــ

ت عن هذا التحديـد وتركتـه       وبعد أن كانت تنص على نسبة مأوية في أحكامها العامة ، تخل           

 كذلك فـي وثيقـة التـأمين        هللاتفاق الصريح للأطراف في الأحكام الخاصة ، وهذا ما نجد         

  .الجزائرية

بـين     ،  نجد أن  مـا  )2(وبالرجوع إلى الإحصائيات المجراة خلال العشرية السابقة        

 بحري ، وبالنظر إلى ر من الأسطول العالمي تهلك بسبب خط  50 .0 %  إلى   0.30 %  

القيمة المالية الضخمة للسفينة ، فيمكن وبسبب تحقق خطر واحد ، أن يعجز المـؤمن علـى                 

  ات ـتغطية نتائج الكارثة ، ومنه يعلن إفلاسه ومهما كانت قوته المالية ، لذلك وجدت شرك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1(.  Emmanuel DU PANTAVICE ,op cit p 568 .  
)2(.   Emmanuel DU PANTAVICE ,ibid p  497 .  
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ات تؤمن المؤمن نفسه ، والهدف من إعـادة التـأمين تجنيـب             ـإعادة التأمين ، وهي شرك    

المؤمن نتائج خطر تتجاوز طاقته المالية ، ليتحملها مؤمن آخر ، اكثر قوة وسعة مالية ، وان                 

لأصلي وحتى المجتمع ، لان بغياب هذا النوع        هذا الاشتراك على هذا النحو يفيد طرفا العقد ا        

 بـالمؤمن   من التامين تغيب معه التغطية الكاملة للأشياء ذات القيمة الكبيرة وهذا مضر أولا

  .لهم ثم المؤمنين 

وعقد إعادة التأمين هو عقد تأمين عادي يخضع لما يخضع له هذا الأخير من ضرورة                     

لمصلحة في التأمين إلى غيرها من شروط  صحة التعاقد ،           الكتابة للإثبات، وضرورة توافر ا    

إن عقد أو " يلي   من الأمر المتعلق بالتأمينات على ما04ولقد نص عليه المشرع في المادة 

معاهدة إعادة التامين اتفاقية يضع بموجبها المؤمن أو المتنازل على عـاتق شـخص معيـد                

  .ليها أو على جزء منها للتامين أو متنازل له ،جميع الأخطار المؤمن ع

  ."ويبقى المؤمن في جميع الحالات التي يعيد فيها التامين المسؤول الوحيد إزاء المؤمن له 

  .فعقد إعادة التأمين لا ينشئ علاقة مباشرة بين المؤمن له الأول وبين شركة إعادة التأمين 

 على التأمينات الإلزامية    والملاحظ أن عقد إعادة التأمين في التشريع الجزائري مقرر                

 ـ) . مر المتعلق بالتأمينـات  من الأ 05 المادة ( ومن بينها التأمين على السفينة     ر ـوبالنظ

إلى قيمة السفن وقيمة التأمين عليها ، فكان لابد من هذه الإلزامية  ، الشيء الذي تقـوم بـه                    

 على سوق إعادة التامين ،      الشركات الجزائرية لدى الشركات البريطانية التي تحتكر وتهيمن       

  .وعلى رأسها مؤسسة اللويدز بلندن 

و أخيرا نستطيع أن نقول بان المشرع الجزائري عند صياغته أحكام التأمين علـى                      

السفينة نجده قد اخذ بما توصل إليه التشريع المقارن الحديث ، فاعتبره عقدا رضائي رغـم                

 التزامات طرفا العقد ، إلى جانب كونه عقـد احتمـالي   أهميته المالية والقانونين المجسدة في    

وعقد إذعان وصبغه بالصبغة التجارية ، كما أضاف له خاصية أخرى وهي إلزاميـة هـذا                

  .العقد ، الشيء الذي لم تأخذ به التشريعات الأخرى إلا في حالات الخطر القصوى 

طاق التأمين والضمان ، فنجده             أما فيما يتعلق بالمخاطر المؤمن ضدها و التي تشكل ن         

 من الأمر المتعلق بالتأمينات فـي  100قد أخذ بفكرة الخطر الظني رغم غموض نص المادة       

نسختها العربية ، بينما النص باللغة الفرنسية أوضح ، ويدل على تبني المشرع لهذه الفكرة ،                
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لتـأمين رغـم انتفـاء       هذا الاتجاه هو نص وثيقة التأمين على السفينة على جواز ا           موما يدع 

الوجود المادي للخطر ، بشرط  توفر حسن النية ، وكذلك أخذ المشرع بفكرة امتداد التـأمين    

البحري إلى أخطار غير بحرية، وتجلى لنا ذلك من خلال ربط تعريف التأمين البحري على               

س توسـع   السفينة بفكرة العملية البحرية بدلا من فكرة النقل البحري فقط ، وعلى هذا الأسـا              

نطاق هذا التأمين ليشمل العمليات المتصلة بالرسالة البحرية ، والتي قد تتعـرض لأخطـار               

غير بحرية ، مثل حالة وجود السفينة في حوض جاف وبعدها عن البحر وعـن الأخطـار                 

الناشئة بسببه أو عليه ، أو حالة وجود السفينة في ورشة البناء وهي لم تكتمل بعد ، ومع ذلك  

  .أمين عليها تأمينا بحريا يجوز الت

          وفيما يخص القيم المؤمن عليها في هذا النوع من التأمينات ، نلاحظ بأن المـشرع               

الجزائري واكب التطور الحاصل في التشريع المقارن ، فبالإضافة إلـى اعتبـار الـسفينة               

 تأمين دين للمؤمن له     ولواحقها محلا لهذا العقد ، فهو أقر بإمكانية التأمين على أجرتها ، وهو            

  .  في ذمة الغير، وكذلك التأمين على مسؤولية السفينة في حالة إلحاقها أضرارا بالغير 

          نقطة أخرى تحسب للمشرع الجزائري ، وهي المتعلقة بالتقادم ، فرغم كون مـدة              

ون المدني ، فهو    التقادم في التأمين البحري قصيرة بالنسبة لما قررته القواعد العامة في القان           

قد أخذ بمدة سنتين في التأمين على السفينة بدلا من ثلاث سنوات ، وذلك بغية الإسراع فـي                  

حل المنازعات التي أساسها وسائل الإثبات والتي قد تزول لو كانت مدة التقادم أطول ، مـع                 

 هذه المـدة    الملاحظة بأن رغم أهمية مسألة التقادم ، فان المشرع لم يشر إلى إمكانية تعديل             

 إليه التشريع الفرنسي الذي أجاز الاتفاق علـى تقـصير           ببالإطالة أو التقصير مثل مـا ذه     

  . مدته 

 التأمين البحري عن باقي عقود التـأمين        زكما أن نظام التخلي الذي يعتبر أهم ما يمي                

 لق ما توص  الأخرى ، والذي هو نظام أصيل به دون سواه ، قد تناوله المشرع الجزائري وف              

إليه التشريع والممارسة البحرية المقارنة ، كما أنه حدده في حـالات معينـة علـى سـبيل                  

  . الحصر

هذه النقاط تعبر عن أصالة هذا النوع من التأمينات ، وتعبر عن خصوصية أحكامه ، لهـذا                 

 ـ                ه تناوله المشرع في قسم خاص في الأمر المتعلق بالتأمينات ، وذلك باعتماد ما توصـل الي

  .التشريع المقارن الحديث ، وكذلك ما استقرت عليه الممارسة البحرية في وثائق التأمين 
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  :عـراجـمـال

  

  :المراجع باللغة العربية 

  

  :المؤلفات 

:  الجـزء الأول     –التأمين في القـانون الجزائـري       :  إبراهيم أبو النجا   -د -

سلسلة دروس  ( لثانية   الطبعة ا  –الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد       

 .1992ديوان المطبوعات الجامعية سنة ) العلوم القانونية 

 –التأمينات الخاصة في التشريع الجزائـري        : ف عبد الرزاق بن خرو    -د -

 .1998 مطبعة حيرد سنة –الجزء الأول  التأمينات البرية 

ات  ديوان المطبوع  –التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني      : علي بن غانم     -

  .2000الجامعية بالجزائر سنة 

 الجـزء   –عقود التأمين من الناحيتين التأمينية و القانونيـة         : جمال الحكيم  -

  .1965الأول دار المعارف بمصر سنة 

 الطبقـة   – القانون البحري  سلسلة دروس العلوم القانونية         –عباس حلمي    -

    .  ديوان المطبوعات الجامعية–الثانية 

 -2 المجلد   –الوسيط في شرح القانون المدني      : هوري عبد الرزاق السن   -د -

 . آثار الالتزام–الإثبات 

 – 7 المجلد   –الوسيط في شرح القانون المدني      :  عبد الرزاق السنهوري   -د -

 .عقود الغرر و عقد التأمين

موسوعة الحقوق التجارية الجـزء الخـامس الحقـوق         :  نهاد السباعي  -د -

رزق االله أنطاكي ، مطبعـة الإنـشاء        . التجارية البحرية، بالاشتراك مع د    

  .1965بدمشق الطبعة السادسة 
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 الدار القوميـة    -الخطر في التأمين البحري   :  محمود سمير الشرقاوي     -د -

 .1966 القاهرة -للطباعة والنشر

 الجـزء الثـاني     –القانون البحري الليبـي     :  أحمد عبد الحميد عشوش    -د -

 .1977ي  بنغاز–الشركة العامة للنشر و التوزيع 

 دار – الاستغلال البحري – أصول القانون البحري – علي حسن يونس -د -

 . القاهرة– شارع العباسية 68 مطبعة المدني – العربي رالفك

 .1975 دمشق – مطبعة كرم – القانون البحري  : هشام فرعون -

 مكتبة نهضة الـشرق جامعـة       –القانون البحري   :  بهجت عبد االله قايد    -د -

 . 1984عة الأولى القاهرة الطب

القانون البحري ـ مكتبة دار الثقافـة للنـشر    : د ـ لطيف جبر كوماني   -

   .1996والتوزيع  ـ الطبعة الأولى ،عمان 

 منـشاة المعـارف     –الوجيز في القانون البحري     :  مصطفى كمال طه     -د -

 .1974الإسكندرية طبعة 

 - للنـشر   دار الجامعة الجديدة   –القانون البحري   :  مصطفى كمال طه     -د -

 .1998الإسكندرية طبعة 

  

  :المجلات والمقالات 

 

 مقال مبدأ حسن النية في التأمين البحري لزياد مطيط مجلة الرائد العربي -

  .1987 لسنة  15عدد 

  مجلـة الرائـد     – Réactionسمسار التأمين و القانون عن مجلة       : مقال   -

  .1989 سنة 24العربي  عدد 

مجلـة   . ترجمة تيسير العكـش -يف السفنسجلات اللويدز و تصن: مقال  -

   .1989 سنة 24 الرائد العربي عدد

   . 34 الرائد العربي عدد - ليوسف جناد–مقال اللويدز تبحث عن نفسها  -
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 عـدد  –الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحريـة     : المجلة القضائية     -

  .1999خاص صادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العليا الجزائرية 

  

  :الوثـائـق 

وثيقة التأمين البحري على هيكل السفينة الصادرة عن الشركة الجزائريـة            -

 .07-95للتأمينات في ظل أمر 

  : الوثيقة الفرنسية للتأمين البحري -

- Police française d’assurance maritime sur corps de tous 

navires (imprimé du 1er décembre 1972 modifié par 

l’imprimer du  

- 1er janvier 1979). 

  

  :النصوص التشريعية 

  

 1972 يونيو سنة    7 الموافق   1392 ربيع الثاني عام     25 مؤرخ في    17– 72 أمر رقم    ـ

المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حـول التعويـضات     يتضمن

  .1969نوفمبر  29المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسل في 

 سـبتمبر   26 الموافق   1395 رمضان   20 المؤرخ في    58 – 75أمر رقم    -

 07 – 80 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقـم           1975

 21-84 و القـانون رقـم       1983 لسنة   01-83 والقانون رقم    1980لسنة  

 01-89و القانون رقـم  1988  لسنة 14-88و القانون رقم 1984   لسنة

 .المطبوعة الصادرة عن وزارة العدل. 1989لسنة 

 سـبتمبر   26 الموافق   1435 رمضان   20  المؤرخ في     59– 75أمر رقم    -

 20 – 87 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون رقم          1975
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 المطبوعـة   08-93 و المرسوم التـشريعي رقـم        04-82و القانون رقم    

 .امعيةالصادرة عن ديوان المطبوعات الج

 1976  أكتوبر23 الموافق 1396 شوال 29 مؤرخ في 80 -76أمر رقم  -

 أفريـل   10 بتـاريخ    29 الجريدة الرسمية عدد     –يتضمن القانون البحري    

 . السنة الرابعة عشرة1977

 أوت  09 الموافق   1400 رمضان عام    28 مؤرخ في    07– 80قانون رقم    -

 أوت  12 بتـاريخ    33 الجريدة الرسمية عـدد      - المتعلق بالتأمينات  1980

  . السنة السابعة عشر1980

 1995  ينـاير 25 الموافق 1415 شعبان عام 23 مؤرخ 07-95أمر رقم  -

 1995 مـارس    08 من تـاريخ     13 جريدة رسمية عدد     -يتعلق بالتأمينات 

 .السنة الثانية والثلاثون

 يونيـو   25 الموافق   1419 ربيع الأول    01 مؤرخ في    05– 98قانون رقم    -

 و  1976 أكتوبر   23 المؤرخ في    80– 76 يتمم الأمر رقم      يعدل و  1998

 .المتضمن القانون البحري

 ديـسمبر   09 الموافـق    1417 رجـب    28 المؤرخ في    27-96أمر رقم    -

 1395 رمضان عام 20 المؤرخ قي 59-75 يعدل ويتمم الأمر رقم 1996

 جريدة رسمية   – و المتضمن  القانون التجاري       1975 سبتمبر   26الموافق  

  . السنة الثالثة و الثلاثون1996 ديسمبر 11 بتاريخ 77رقم 

  :المراجع باللغة الفرنسية 

LES OUVRAGES      
  

- Emmanuel du Pontavice   : Droit maritime . précis DALLOZ.  

12e édition 1997   - édition dalloz. Paris . 

- Pierre LUREAU   : commentaires des polices française 

d’assurances maritimes sur corps de navires. 
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     Librairie générale de droit et de jurisprudence 1974. Paris. 

- René  RODIERE : Droit maritime . precis dalloz  1963 . librairie 

dalloz . Paris . 

- Antoine  VIALARD    : Droit maritime 1er édition 1997 

Presses universitaires de France. Paris . 
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                                                                                                             الصفحة

  

  77  ……..……………………….…مفهوم قسط التأمين : المطلب الأول 

  78  ……………………………....…تعريف قسط التأمين : الفرع الأول 

  79  ………………………….…… تحديد القسط والوفاء به :الفرع الثاني 

  80  ………………………………………...……أ  ـ تحديد القسط

  82  ……………………………………….…….ب ـ الوفاء بالقس

  82  ……………………….……آثار الالتزام بدفع القسط : المطلب الثاني 

  83  …………………….……التذكير و الاعذار بدفع القسط : الفرع الأول 

  84  …………………..……زاء الإخلال بالتزام دفع القسط ج: الفرع الثاني 

  84  ………………………………………..……أ ـ وقف الضمان 

  87  ………………………………………….……ب ـ فسخ العقد

  88  ………………………… ….…...الالتزامات التبعية: المبحث الثاني 

  89  …… ……………………الالتزام بتقديم بيانات صحيح: المطلب الأول 

  89   …… ………………………………لالتزام أساس ا: الفرع الأول 

  89  ……  ………………………أ  ـ التصريح بالبيانات عند إبرام العقد 

  91   …… ……………………ب ـ التصريح بالبيانات أثناء سريان العقد 

  91  …………  ………………طبيعة البيانات المصرح بها : الفرع الثاني 

  93    ………… …..جزاء الإخلال بالتزام تقديم بيانات صحيحة : الفرع الثالث 

  94   .…… … ………………………………… ..أ  ـ تعديل العقد

  95.   ……  ………………………….…………ب ـ إبطال العقد 

   97 .  ……  ………..الالتزام بالمحافظة على مصالح المؤمن : المطلب الثاني 

  99 .  …  ....الاتزام بالحافظة على مصالح المؤمن قبل تحقق الخطر: الفرع الأول 

  101 …... .  الاتزام بالمحافظة على مصالح المؤمن بعد تحقق الخطر: ني الفرع الثا

   106  .……  …………………………التزامات المؤمن : الفصل الثاني 

  107  … …  ……………تعويض الأضرار اللاحقة بالسفينة : المبحث الأول 

  107  ……   ……………………أحكام الوفاء بالتعويض : المطلب الأول 

  108  ……   ………..…………………ر التعويض تقدي: الفرع الأول 

  112  …….. .  …الاجراءات والمواعيد المتخذة للوفاء بالتعويض : الفرع الثاني 

  113  ………………………….……   ……..الحلول : الفرع الثالث 



  115  ………   ………………دعوى المطالبة بالتعويض : المطلب الثاني 

   

  
                                                    الصفحة                                         

  116  ……………إثبات الحق في التأمين وفي المصلحة المؤمن عليها : الفرع الأول 

  116  ………………..…إثبات تعرض السفينة للخطر المؤمن ضده : الفرع الثاني 

  118  …………………………………إثبات الكارثة والتقادم : الفرع الثالث 

  120  ……………………    ………………نظام التخلي : حث الثاني المب

  121   .……    ……………………………مفهوم التخلي : المطلب الأول 

  121  ……………… ………………..تعريف التخلي ونشأته : الفرع الأول 

  123  …………… ………………………..حالات التخلي : الفرع الثاني 

  124  .… ……………………………………أ  ـ الفقدان الكلي للسفينة 

  125  ………………………………………….…   ـ غرق السفينة1

  125  ………………………………………  ـ الاستلاء على السفينة 2

  127  … …………………ب ـ عدم أهلية السفينة للملاحة واستحالة إصلاحها 

  128  ….   ج ـ تجاوز قيمة إصلاحها الضروري ثلاثة أرباع قيمة الفينة المتفق عليها

  129  …………………………… ……… …د ـ انعدام أخبار السفينة 

  131  …… …………………… ….  استعمال حق التخلي : المطلب الثاني 

  131  … ……………………… ….  محل التخلي وشروطه : الفرع الأول 

  132  …  ……………………………………….   أ  ـ محل التخلي 

  132  ……………………………………… ..    ب ـ شروط التخلي 

  133   …………… …...   من عليها  ـ وقوع التخلي على جميع الأموال المؤ1

   134  .… ………………  …………… ـ التخلي غير معلق على شرط 2

  134  ………………………   ………..    ـ التخلي غير قابل للتجزئة 3

   135  .………………  … .  التخلي أو أن يقضي بصحتهله  ـ قبول المؤمن 4

  136 . . . . . .  . .   . . . .    . . . . . . . . . . . . . . .اجراءات التخلي : الفرع الثاني 

  136. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...  . . . .   . .   أ ـ اعلان الرغبة في التخلي 

   136. . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  ب ـ البيانات التي تلزم المؤمن له باعلانها 

  137   ………………………………  ……  ج ـ تقادم دعوى التخلي 

  138    … ………  ……………………..…آثار التخلي : الفرع الثالث 

  138   … ………………………………  …….…أ  ـ نقل الملكية 



  140   ……  … …………  على مبلغ التأمين كاملا له ب ـ حصول المؤمن 

  142  …… ………………………  ……………………الخاتمة 

  145  ………………………………………………قائمة المراجع 

  .………………………………………………….الفهرس 

  


